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 امس الفصل الخ

 في الـمذهب الإباضي   الفقهية والأصولية   أنـماط التعليل بالقواعد 

 

 تـمهيد: 

كان‌لظهور‌حركة‌التقعيد‌الفقهي‌والأصولي‌أسلوب‌علمي‌في‌غاية‌الأهمية،‌وذلك‌بتقني‌أحكامهما،‌

ومسائلهما؛‌لتحقيق‌مقاصد‌شرعية‌معيّنة،‌ونظراا‌لتوسع‌موضوع‌القواعد‌الفقهية‌والأصولية‌وضبط‌فروعهما‌‌

وتشعب‌الفروع‌وكثرة‌الـمسائل؛‌فقد‌حُدِّدت‌لنا‌منهجية‌البحث‌في‌هذا‌الفصل‌دراسة‌جانب‌من‌جوانبه؛‌

‌‌ه‌الإسلامي.تعليل‌الأحكام‌في‌الفقلبيان‌أثر‌القواعد‌على‌فقه‌الـمقاصد،‌وبيان‌العلاقة‌الوطيدة‌ب‌

والأصولية،‌ودورها‌في‌عمليّة‌الاجتهاد‌والإفتاء،‌يحاول‌‌‌الكليّة‌والصغرى‌‌ونظراا‌لـمكانة‌القواعد‌الفقهية

في‌ الـموظفة‌ الآلات‌ أهم‌ إحدى‌ باعتبارهما‌ والأصولية،‌ الفقهية‌ بالقواعد‌ التعليل‌ مفهوم‌ بيان‌ الباحث‌

الفقهي‌ التراث‌ فالـمتأمل‌في‌ ‌ التعليلي.‌ الفقه‌ التعليلات‌‌‌مصنفات‌ قديـماا‌وحديثاا‌يلاحظ‌كثرة‌ الإباضي‌

وتنوعها،‌ما‌يفيد‌أنّ‌مراد‌علماء‌الإباضية‌بالـمعاني‌يدخل‌فيه‌العلل‌القياسية،‌والأسباب،‌وحِكم‌التشريع،‌

والـمقاصد،‌والتعليل‌بالـمصالح،‌ولا‌يـمكن‌الوصول‌إلى‌آثار‌هذه‌القواعد‌في‌فقه‌الـمقاصد‌الشرعية‌إلّا‌

‌الـمفاهيم‌والـمصطلحات‌الـمتعلّقة‌بالـموضوع.‌بتحديد‌بعض‌‌

‌



 

282 

 الفروع الفقهية:  في   هالكليّة الفقهية وأثر   التعليل بالقواعد   الـمبحث الأول:

 التعليل بالقاعدة الفقهية: مفهوم  الـمطلب الأول:    

لباحث‌أن‌يضع‌اعدة‌الفقهية،‌يُخوّل‌لتعريفات‌الفقهاء‌والأصوليي‌للتعليل‌بالقبعد‌النّظر‌والتأمل‌في‌

‌.للتعليل‌بالقاعدة‌تعريفاا‌مناسباا‌‌

هو:‌))عمل‌علميّ‌يـمُكِّن‌الـمجتهد‌جعلَ‌القاعدة‌الفقهية‌مُدركاا‌للفروع،‌وللعمليات‌الاجتهادية‌عند‌

‌فقدان‌النّص((.‌

 تحليل التعريف: 

 استفراغ‌الوسع‌في‌العملية‌الذهنية.عمل علميّ:   -

 وهو‌القائم‌بالعملية،‌فالتعليل‌بالقواعد‌استجلاء‌الـمجتهدين‌الـمستنبطي.الـمجتهد:   -

 وهو‌فعل‌الـمجتهد.‌جعلَ:   -

جمع‌قاعدة،‌هي‌قضية‌عامة‌تشمل‌القواعد‌الكليّة‌والفرعية،‌والضوابط‌الفقهية،‌متفق‌القاعدة الفقهية:   -

 عليها‌أو‌مختلف‌فيها.

وتكون‌القاعدة‌  أي:‌مستند،‌أو‌مأخذ،‌أو‌سبب،‌أو‌علّة،‌أو‌أصل،‌أو‌دليل،‌أو‌قاعدة.‌‌‌:648درك مُ  -

الفقهية‌مُدركاا:‌إذا‌ذكُرت‌يقُصد‌بها‌نسبة‌اشتراك‌الصور‌في‌الحكم‌لا‌الإطلاق‌في‌الاشتراك،‌فهي‌كليّة‌‌

 بالنّسبة‌لـِمَا‌بقي‌تحتها‌من‌فروع،‌لا‌لِمَا‌خرج‌عنها.‌

 ما‌تفرعّ‌عن‌أصل،‌وفروع‌القاعدة‌ما‌أسّس‌عليها.‌جمع‌فرع،‌و‌‌‌الفروع:  -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌ع،‌والفقهاء‌‌والجمع‌مدارك،‌ومدارك‌الشرع‌مواضع‌طلب‌الأحكام،‌وهي‌حيث‌يستدل‌بالنّصوص،‌والاجتهاد‌من‌ندارك‌الشر‌ - 648

‌يقولون‌في‌الواحد:‌مَدْرَكٌ‌بفتح‌الـميم،‌وليس‌لتخريجه‌وجه.‌وقد‌نصّ‌الأئمة‌على‌طرد‌الباب‌فيقال:‌مُفْعَل‌بِضمّ‌الـميم‌مِنْ‌فَـعَلَ‌‌‌‌‌‌‌‌
 .‌)مادة:‌درك(.123الفيومي،‌الـمصباح‌الـمنير،‌ص:‌‌‌‌‌‌‌‌
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التقعيد،‌التنظير‌بي‌الـمسائل،‌الاستدلال،‌الاختلاف‌الفقهي،‌التخريج‌والترجيح،‌‌‌العمليات الاجتهادية:  -

 الـمناقشة‌وتحرير‌الـمقام.‌

نباط‌‌علقة‌باستقيْدٌ‌لإخراج‌ما‌ليس‌فقهياا،‌تخرج‌بذلك‌الأحكام‌الاعتقادية،‌والعملية،‌أي:‌الـمت‌‌‌الفقهية:  -

 صولي،‌ووجوب‌وحرمة‌وندب‌وغيرها.‌العلل‌ومسالكها،‌والقياس‌الأ‌

لأنّّا‌في‌الأصل‌نصّ‌شرعيّ،‌فالتعليل‌بها‌تعليل‌بالنّص‌الذي‌هو‌مصدرها،‌ولذلك‌لا‌عند فقدان النّص:   -

 يلُجأ‌إليها‌إلا‌عند‌فقدان‌الدليل‌الأصلي،‌أو‌معه؛‌استئناساا‌بها.‌‌‌

 التعليل بالقواعد الفقهية: الـمطلب الثاني: علاقة  

القاعدة‌الفقهية‌لها‌علاقة‌وطيدة‌الصلّة‌بتعليل‌الأحكام‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌حيث‌إنّّا‌تقف‌على‌

‌حكم‌الشارع‌في‌الوقائع‌والـمستجدات‌وِفق‌ما‌أراده‌الشارع‌وابْـتـَغَاه.‌

‌الح كم‌الشرعي‌الذي‌خاطب‌به‌فالتعليل‌والقاعدة‌الفقهية‌في‌النهاية‌وسائل‌تُسعِف‌الـمجتهد؛‌لتَِبيُّ

‌الله‌تعالى‌الـمكلفي‌فيما‌لا‌نصّ‌فيه‌بعينه.

وهذا‌يفيد‌أنّ‌التعليل‌أحد‌مسالك‌تأصيل‌القواعد‌الفقهية،‌فإنّّا‌تتحد‌في‌تناولها‌لـموضوع‌الـمصلحة‌

حظ‌والـمفسدة،‌فعند‌التنقيب‌في‌التراث‌الفقهي‌الإباضي،‌والبحث‌في‌القواعد‌والضوابط‌الفقهية‌فيه،‌يلا

كثرة‌التعليلات‌فيما‌يوردونه‌من‌الـمسائل‌بالقواعد‌الفقهية،‌سواء‌كانت‌القواعد‌العامة‌الـمتفق‌عليها‌بي‌

الإباضي. بالـمذهب‌ الخاصّة‌ القواعد‌ أم‌ و‌‌‌الـمذاهب‌ والشمّاخي‌ بركة‌ الذين‌‌‌وبيوض‌‌السّالـميفابن‌ من‌

ها‌كثير‌من‌الفروع‌الفقهية.‌وإننّا‌نلحظ‌استشهدوا‌بكثير‌من‌القواعد‌الفقهية،‌والأصولية،‌التي‌يندرج‌تحت

‌الـمسائل.‌‌‌ما‌أثناء‌تفريعهونّ‌للفروع‌والـمسائل‌التي‌يذكر‌‌مذلك‌من‌خلال‌تعليلاته
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 عند الإباضية:   الكليّة   : أثر التعليل بالقواعد الفقهيةلثالثا  الـمطلب 

أو‌بإشارة‌‌ بألفاظها،‌ عليها‌ نُصّ‌ وقد‌ الكبرى‌ الخمس‌ القواعد‌ الباحث‌ إليها،‌حيث‌وجد‌ واضحة‌

والقواعد‌ الكبرى،‌ الخمس‌ القواعد‌ توظيف‌ الإباضي‌ الفقه‌ في‌كتب‌ والـمتصفح‌ الـمتخصص‌ يصادف‌

‌الـمذهبية،‌وما‌اندرج‌تحتها‌من‌فروع‌كثيرة.‌

  ومن‌هذه‌القواعد.‌،التعليل‌‌فقهاء‌الإباضية‌‌فيها‌‌بعرض‌بعض‌الـقواعد‌التي‌وظف‌والباحث‌سيقوم‌‌

 لأمور بـمقاصدها((، وفروعها الفقهية. أثر التعليل بقاعدة ))ا   –  1

العقود‌ في‌ والنيات‌ بالـمقاصد‌ تتعلّق‌ قواعد‌كثيرة‌ تحتها‌ تندرج‌ أساسية‌كلية،‌ فقهية‌ قاعدة‌ هي‌

لـم‌يعتمد‌الإباضية‌صيغة‌"الأمور‌بـمقاصدها"‌للقاعدة‌بعد‌طول‌السّبر‌والتتبع،‌وإنـّما‌اعتمدوا‌ والتصرفات.

ذات‌الصلة‌بالـمقاصد‌بصيغ‌مختلفة،‌لكنها‌تؤدي‌نفس‌الـمعنى‌الـمراد‌‌‌في‌كثير‌من‌الـمسائل‌على‌الألفاظ

وهذا‌الشمّاخي‌كرّر‌التعليل‌بها‌في‌غير‌موضع،‌حتى‌قال:‌»إنـّما‌الأعمال‌بالنيات،‌والـمقاصد‌ من‌القاعدة.

‌.‌والأدلةّ‌على‌هذ‌لا‌تنحصر.649معتبرة‌في‌العبادات‌والـمعاملات«

‌:‌للتعليلات الفقهية بهذه القاعدةج تطبيقية  نـماذ   -أ  

 مسألة: حكم الصلاة إذا انتقلت النيّة عن أصلها:   -

‌في‌سياق‌حديث‌السالـمي‌عن‌انتقال‌النيّة‌عن‌أصلها،‌قال‌في‌هذه‌الـمسألة:‌

‌منها‌رأساا.‌‌أنّ‌الـمصلي‌إمّا‌أن‌ينوي‌الخروج

‌‌للصلاةكلا‌الحالي‌مفسد‌‌‌‌وإمّا‌أن‌يحوّل‌صلاة‌الفرض‌إلى‌النّفل.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌436-424ص:‌.3ج‌.الإيضاح‌‌ه.1425.‌الشماخي - 649
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فقال:‌»‌ لذلك‌ إِلىومثّل‌ الدخول‌في‌‌‌من‌قصد‌ بعد‌ ثـمَّ‌ذكر‌ العصر،‌ فنواها‌ نسي‌ الإحرام‌ الظهر‌وعند‌

‌.650،‌وإن‌رجع‌فأحوط«‌عنه‌‌يبني‌على‌صلاته؛‌لأنّ‌هذا‌زلةّ،‌وهو‌من‌النسيان‌الـمعفوالصَّلاةَ،‌فقيل:‌‌

‌بتعليلي‌مختلفي‌وهما:‌‌‌فساد‌الصلاة‌في‌كلا‌الحالتي‌‌علّل‌السالـمي

‌أنّ‌الـمصلي‌أبطل‌عمله‌بالقصد‌إلى‌تركه.‌أولاً:  

‌.651لأنّ‌النيّة‌شرط‌لصحة‌الصلاة‌ثانيًا:  

بالقاعدة‌الفقهيّة‌"لا‌تكون‌الأعمال‌إلّا‌بالنّيات"،‌وهي‌الصيغة‌الأصل‌لقاعدة:‌"الأمور‌وختمها‌بالتعليل‌

‌بـمقاصدها".‌

 مسألة: في العدّة من الطلاق أو الوفاة:   -

الـمرأة‌التي‌خرجت‌من‌عصمة‌زوجها‌بطلاق‌أو‌موت،‌ومرّت‌عليها‌مدّة‌العدّة‌دون‌أن‌تنوي‌ذلك،‌

‌هل‌تعتبر‌هذه‌الـمدّة‌من‌عدّتها.

فهذا‌ابن‌بركة‌يرى‌أنّ‌العدّة‌يشترط‌فيها‌النيّة‌والقصد،‌فإذا‌دخلت‌الـمرأة‌في‌العدّة‌دون‌عقد‌النيّة،‌

‌فلا‌عدّة‌لها،‌ولا‌تحسب‌تلك‌الأيام‌من‌العدّة.‌

وقد‌علّل‌ذلك‌بقاعدة‌"الأمور‌بـمقاصدها"‌وفي‌هذا‌الـمعنى‌يقول:‌»ويجب‌على‌الـمعتدّة‌أن‌تعتد‌

‌.‌‌‌652بقصد‌وإرادة؛‌لأنّّا‌عبادة‌تعبدها‌الله‌بها،‌ولا‌تأتي‌بها‌إلا‌بالنّية«

 مسألة: في استثمار الأموال الزكوية:   -

 إذا‌أسُتثمر‌مال‌الزكاة‌في‌مشاريع‌نفعية‌ورابحة،‌ثـمّ‌يسلّم‌ريعها‌لـمصلحة‌العائلات‌الفقيرة،‌هل‌يرخّص‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .719ص:‌.3ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي - 650
 .719ص:‌.3ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي - 651
 .191ص:‌‌.2ج‌.الجامع‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 652
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‌ذلك‌ما‌دام‌الـمقصد‌رعاية‌مصالح‌النّاس‌بجلب‌النّفع‌لهم‌ودفع‌الـمفسدة‌عنهم؟

اعى‌الحاكم‌أجاب‌الخليلي‌معللا‌الـمشهور‌عن‌فقهاء‌الإباضية‌أنهّ‌يجوز‌استثمار‌أموال‌الزكاة‌إذا‌ر‌

الأمي‌مصلحة‌الـمحتاجي،‌فإن‌وجد‌أنّ‌الزكاة‌قد‌سدّت‌حاجة‌الفقراء‌والـمساكي،‌وكانت‌بيده‌فضلة‌

منها‌لو‌تركت‌لاستهلكت،‌فلا‌مانع‌في‌هذ‌الحالة‌من‌استثمار‌هذه‌الفضلة‌الزائدة‌عن‌حاجة‌أهلها‌فيما‌

‌.‌‌653يعود‌عليهم‌بالنّفع‌الأعم‌

أنّ‌استثمار‌أموال‌الزكاة‌كان‌لـمصلحة‌الفقراء‌على‌قاعدة‌"الأمور‌ووجه‌التعليل‌بها‌واضح،‌وذلك‌‌

بـمقاصدها"؛‌لأنّ‌العامل‌على‌وفق‌ما‌أراده‌الشارع،‌عامل‌على‌رعاية‌مصالح‌جميع‌الخلق،‌ودفع‌الـمفاسد‌

‌عنهم.‌‌

 ومن القواعد الـمنبثقة عن قاعدة الأمور بـمقاصدها:     - ب  

‌القاعدة‌مـمّا‌علّل‌بها‌الشّماخي‌في‌الإيضاح‌استدلالا‌بها،‌وهي:من‌القواعد‌الـمتفرعة‌عن‌هذه‌

فاستدلّ‌في‌معرض‌كلامه‌عن‌اتخاذ‌الوطن‌هل‌يكون‌بالنيّة‌،  ))نيّة‌التّرك‌أضعف‌من‌نيّة‌الفعل((‌‌قاعدة: ‌‌-

‌أو‌باللفظ؟‌

ا‌‌‌وصورة‌هذه‌الـمسألة‌أنّ‌الرجل‌إذا‌خرج‌من‌وطنه‌مسافراا‌فقطع‌وطنه‌بضعة‌أميال‌ثـمّ‌استقبل بلدا

آخر‌وأراد‌أن‌يتخذه‌وطناا،‌وعليه‌في‌هذه‌الحال‌أن‌يعقد‌على‌ذلك‌بالنيّة‌فقط.‌وإذا‌أراد‌نزع‌الوطن‌الأول‌

‌فلا‌بدّ‌فيه‌من‌النيّة‌والفعل‌معاا.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .504ص:‌.‌الكتاب‌الثالث.‌عُمان:‌دار‌الأجيال.‌ن:‌عُمان:‌الأجيال‌للتسويق.الـمعاملات‌فتاوى‌.ينظر:‌الخليلي - 653
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بيّ‌الشّماخي‌وجه‌هذه‌الصورة‌ودليلها،‌فاعتبر‌اتخاذ‌الوطن‌يكون‌بالنوى‌ويكون‌باللفظ،‌وأمّا‌نزعه‌

واللفظ‌جميعاا.‌واستدلّ‌عليه‌بقوله‌عليه‌الصلاة‌والسلام:‌))الأعمال‌بالنّيات‌ولكل‌لا‌يكون‌إلا‌بالنّوى‌‌

ثـمّ‌جاء‌بتعليل‌فقهي‌لتقوية‌وتأكيد‌ما‌ذهب‌إليه‌في‌هذا‌الوجه،‌فقال:‌»ولأنّ‌نيّة‌‌‌.654امرئ‌ما‌نوى((

.‌مراعياا‌قواعد‌النيات‌655أخذ‌الوطن‌إنـّما‌هي‌نيّة‌فعل،‌ونيّة‌نزعه‌نيّة‌ترك،‌ونيّة‌تركٍ‌أضعف‌من‌نيّة‌فعل«‌

‌والـمقاصد.‌

هذه‌القاعدة‌من‌قواعد‌النّية‌متفرعة‌عن‌قاعدة‌. 656))نيّة‌الرضا‌والثواب‌لازمة‌في‌كلّ‌طاعة((‌قاعدة:  -

"الأمور‌بـمقاصدها"‌جاءت‌لتميّز‌العبادة‌عن‌العادة،‌كالغسل‌يكون‌للجنابة‌تنظيفاا‌وعبادة،‌وتـميّز‌بي‌

‌تشريعها،‌كالتّيمم‌يكون‌للجابة‌والوضوء،‌وصورتهما‌واحدة،‌ثـمّ‌جاءت‌رتب‌العبادات‌بعضها‌عن‌بعض‌في

ا‌على‌ما‌شرعت‌النّية‌لأجله‌وهو‌تحقيق‌رضوان‌الله‌تعالى‌وثوابه. ‌لتبيّ‌أمراا‌زائدا

يظهر‌التعليل‌بهذه‌القاعدة‌في‌مواطن‌التفريق‌بي‌ما‌هو‌عبادة‌وما‌هو‌عادة،‌ومن‌الـمسائل‌التي‌أجرى‌

‌الباحث‌عليها:‌

الغسل:‌فإنهّ‌مردد‌بي‌ما‌يفعل‌قربة‌إلى‌الله،‌كالغسل‌من‌الأحداث،‌وما‌يفعل‌لأغراض‌العباد:‌من‌‌-  1

التبردّ،‌والتنظيف،‌والاستحمام،‌والـمداواة،‌وإزالة‌الأدران‌والأقذار،‌فلمّا‌تردد‌بي‌هذه‌الـمقاصد‌وجب‌

 تـمييز‌ما‌يفعل‌لرب‌العالـمي،‌عمّا‌يفعل‌لأغراض‌العباد.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .01.‌رقم‌الحديث:6ص:‌.1.‌باب‌في‌النيّة.‌جالجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.الربيع - 654
 .5ص:‌.2ج‌.الإيضاح‌‌ه.1425.‌الشمّاخي - 655
 .11ص:‌‌.2ج‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.أطفيش - 656
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حضور‌الـمساجد:‌قد‌يكون‌الترداد‌إليها‌للراحة،‌وقد‌يكون‌لأداء‌الصلوات،‌والقربة‌بالحضور‌فيها‌‌‌-   2

 زيادة‌للرب‌سبحانه‌وتعالى،‌فهذا‌التردد‌بي‌هذه‌الجهات‌وجب‌أن‌يـميّز‌الحضور‌في‌الـمسجد‌زيارة‌لله‌

 عزّ‌وجلّ‌عمّا‌يفعل‌لغير‌ذلك‌من‌الأغراض.‌

‌نوى‌‌  -   3 بذلك‌بيان‌العلم‌للنّاس‌الذي‌أخذه‌الله‌على‌العلماء‌ونشر‌الفوائد‌والفضائل‌كان‌إن‌ألّف‌كتاباا

‌وفضلا،‌ومن‌غاب‌قلبه‌وعقله‌عن‌استحضار‌هذه‌الـمعاني‌كتب‌في‌ديوان‌الغافلي.‌ ‌له‌ثواباا

أخذ‌الأجرة‌على‌أداء‌العبادات،‌كالإمامة،‌وقراءة‌القرآن‌على‌الـموتى؛‌لأنّّا‌يجب‌أن‌‌‌عدم‌جواز  –  4

  .‌657دّى‌خالصة‌لله‌تعالى،‌وطلب‌الأجر‌فيها‌مفسد‌لقصد‌الإخلاص،‌وإذا‌فسدت‌النيّة‌فقد‌فسد‌العمل‌تؤُ‌

وتعليل‌فقهاء‌الإباضية‌الذي‌اعتمدوا‌فيه‌على‌مبدأ‌التّمييز‌بي‌العبادات‌والعادات،‌مبنيٌّ‌على‌أساس‌

توجه‌القلب‌نحو‌الفعل‌ابتغاء‌لوجه‌الله،‌ووجوب‌النّية‌في‌العبادات‌دون‌العادات؛‌لأنهّ‌إذا‌عُري‌العمل‌عن‌

يّة‌في‌العبادات‌التذلل‌والخضوع‌على‌أبلغ‌النيّة‌صار‌عادة،‌ويكُتفى‌بـمجرّد‌وقوعها؛‌ولأنّ‌القصد‌من‌الن

‌الوجوه.‌‌‌

 .))الأحكام‌منوطة‌بغايات‌الأمور‌ومقاصدها‌لا‌بالألفاظ‌والعبارات((قاعدة:  ‌‌-

‌ومن‌الـمسائل‌التي‌انبنى‌التعليل‌فيها‌على‌هذه‌القاعدة:‌

،‌فإنهّ‌يحمل‌فيمن‌جعل‌شيئا‌لـمسجد‌إلى‌وقت‌معلوم‌وهو‌يقصد‌به‌الوقف،‌فلا‌عبرة‌بلفظه‌الوقف‌‌-   1

منه‌وصيّة‌وليس‌وقفاا.‌وهنا‌علّل‌أطفيش‌هذه‌الـمسألة‌أنّ‌الوقف‌لا‌يكون‌إلى‌زمان‌معيّ‌محدود‌بل‌هو‌

 على‌الأبد؛‌لأنّ‌العقود‌لا‌تعتبر‌باللفظ‌وإنـّما‌تعتبر‌بالـمعنى.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌وما‌بعدها.‌‌173.‌ص:17جفي‌رحاب‌القرآن.‌‌م.‌1992بيوض.‌ - 657
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‌ببيوع‌الذرائع‌فيمن‌يبيع‌سلعة‌إلى‌أجل،‌ثـمّ‌يبتاعها‌منه‌بأقل‌من‌ذلك‌ثـمناا‌حالاًّ،‌فهذا‌ما‌عرف‌‌‌-  2

وهي‌البيوع‌التي‌تسمّى‌بيوع‌العينة؛‌لأنّ‌أحد‌الـمتعاملي‌بها‌إنـّما‌يريد‌العي،‌فهو‌يريد‌بهذه‌الصورة‌الظاهرة‌

للبيع‌التوصل‌إلى‌العي‌التي‌يقصد‌افتراضها،‌ولكن‌بالتواطؤ‌والتحايل.‌وعللّ‌الثميني‌بقاعدة:‌))للوسائل‌

سيّئة،‌وعليه؛‌فلا‌يجوز‌بيع‌العينة‌لـمناقضته‌لـمقصد‌الشارع.‌والحجة‌‌‌حكم‌الـمقاصد((،‌ولو‌لـم‌تصحبه‌نيّة

لـمن‌اعتبر‌الباعث‌في‌منع‌هذا‌البيع،‌فإذا‌تحقق‌القصد‌السيّء‌مُنع‌صاحبه‌من‌ذلك‌التصرف،‌فالعلّة‌عنده‌

ة‌بغايات‌التذرع‌بالجائز‌في‌العقود‌للتوصل‌إلى‌الربا‌والـمحرم‌من‌الربح،‌استدلالاا‌بقاعدة‌"الأحكام‌منوط‌

 الأمور‌ومقاصدها".‌

فلو‌باع‌شخص‌لغيره‌شيئا‌مـمّا‌يـملك،‌واشترط‌البائع‌الإقالة‌إلى‌مدّة‌معينة،‌فإن‌مضت‌الـمدّة‌لـم‌‌- 3

‌.‌فصّل‌فقهاء‌الإباضية‌الخلاف‌إلى‌وجهتي:658يبق‌له‌حقٌّ‌فيها

جاز‌أبو‌العباس‌أحمد‌الفرسطائي‌الاعتبار‌بظواهر‌الألفاظ؛‌لأنّّا‌موضوعة‌لإفادة‌الـمعاني،‌ولهذا‌أ‌‌‌إحداهما:

‌والثميني‌بيع‌الإقالة،‌لكن‌قيّدوه‌بشروط‌لصحته.‌

وبيان‌وجه‌التعليل‌عند‌هؤلاء‌القائلي‌بالإباحة،‌أنّ‌الـمنفعة‌تعود‌للمُقيل‌في‌الدنيا‌والآخرة،‌وكذلك‌إذا‌لـم‌

‌تؤد‌لتذرع‌الربا.‌

لـمي‌والخليلي‌إلى‌تحريـم‌هذا‌البيع؛‌لأنّ‌ذريعة‌إلى‌أنّ‌الاعتبار‌بـمعانيها‌وغاياتها،‌ولهذا‌ذهبا‌الساالثانية:  

‌التوصل‌إلى‌الربا؛‌ولأنهّ‌ينطوي‌على‌عدّة‌وجوه‌كلّها‌شديدة‌التحريـم.

‌للمقاصد‌والـمعاني".‌  وعلّلا‌ذلك‌بالقاعدة‌الـمقرّرة:‌"العبرة‌في‌العقود‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌72ص:‌.الكتاب‌الثالث‌.فتاوى‌الـمعاملات‌ه.1423.‌الخليلي - 658
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 . ))من‌استعجل‌الشيء‌قبل‌أوانه‌عوقب‌بحرمانه((قاعدة:    -

القاعدة‌من‌القواعد‌الفقهية‌التي‌وظفها‌فقهاء‌الإباضية‌كثيراا‌في‌اجتهاداتهم،‌فإننّا‌نلمسها‌تعدّ‌هذه‌‌

وتُصنّف‌ضمن‌القواعد‌التي‌تندرج‌ من‌خلال‌التصريح‌بها‌أو‌التلميح‌إليها‌أثناء‌التعليل‌للأحكام‌الفقهية.

الأ‌ إذا‌لجأ‌إلى‌عمل‌شيء‌من‌ الـمكلّف‌ بـمقاصدها؛‌لأنّ‌ الأمور‌ قاعدة‌ الشارع‌بها‌تحت‌ التي‌ربط‌ مور‌

،‌أو‌قبل‌تحقق‌الشروط‌الـمشروعة،‌فإنّ‌حُكماا،‌فاستعجل‌لينال‌ذلك‌الحكم‌قبل‌حضور‌وقت‌ذلك‌الحكم

‌.659الشرع‌يعامله‌بضدّ‌مقصوده،‌فأوجب‌حرمانه‌جزاء‌فعله‌واستعجاله‌

‌وقد‌علّل‌بها‌فقهاء‌الإباضية‌مسائل‌عدّة‌منها:‌

 داء الزكاة:مسألة: حُكم مَن نوى التملّص من أ  -

الـمُزكي‌قبل‌تـمام‌الحول‌‌‌لك‌ألة:‌نقصان‌النصاب‌أو‌إخراجه‌عن‌مفي‌مس‌‌والشمّاخي‌‌‌أطفيش‌‌اذكر‌

‌ماأطفيش‌إلى‌هذا‌الـمعنى‌في‌معرض‌كلامه‌‌ا‌الشمّاخيفقد‌أشار‌‌‌ضابط‌ذلك؛‌‌ .بنيّة‌الفرار‌من‌أداء‌الزكاة

عمّن‌أخرج‌الـمال‌أو‌الثمار‌عن‌ملكه‌بطريقة‌من‌طرق‌الإخراج،‌مثل:‌البيع‌أو‌الهبة،‌أو‌في‌قضاء‌دَين‌

كبيع‌أو‌هبة،‌أو‌أكله‌‌‌:‌»فإنهّ‌في‌هذا‌كلّه‌إن‌أخرجه‌من‌ملكهفقالاعليه،‌أو‌أنفقه‌على‌أبيه‌للحاجة،‌‌‌

لمشتري‌ما‌اشتراه؛‌لأنّ‌البائع‌في‌ذلك‌بعد‌ما‌وجبت‌فيه‌الزكاة‌كانت‌الزكاة‌في‌ذمّته،‌وثبت‌ل‌‌أبوه‌بحاجة،

قد‌أتلف‌حق‌الفقراء‌بإخراجه‌من‌ملكه،‌فإن‌خرجت‌هذه‌التّمرة‌من‌ملكه‌قبل‌وجوب‌الزكاة‌فيها،‌فلا‌

أن‌يكون‌فاراا‌من‌الزكاة؛‌لأنهّ‌قالت‌العلماء:‌‌ النّقد‌والنَّعم‌كالفرار‌من‌زكاة‌عليه‌إلاّ‌ ‌ والفرار‌من‌صدقة‌

‌.‌660الفار‌يؤدي«‌فصدقة‌الحبّ،‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌‌.160بيروت:‌الرسالة.‌ص:‌الوجيز‌في‌إيضاح‌قواعد‌الفقه‌الكلية.‌م.‌2002ه/1422ينظر:‌البورنو،‌أبو‌الحارث‌محمد‌صدقي.‌ - 659
‌.‌35-34.‌ص:3جشرح‌النيل.‌.‌وأطفيش.‌د.ت.‌‌164.‌ص:2جالإيضاح.‌ه.‌1425ينظر:‌الشمّاخي.‌ - 660
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‌:‌»إذا‌كان‌عند‌رجل‌مال‌فقال‌‌الـمقصود‌بالفار‌من‌الصدقة‌بضرب‌مثال‌عليه‌‌ويوضح‌الشّماخي‌

ذلك‌من‌ملكه‌بوجه‌من‌الوجوه،‌فإنهّ‌‌‌يجب‌أن‌يؤدي‌عليه‌الزكاة‌حتى‌إذا‌مضى‌بعض‌من‌السّنة‌أخرج

يؤدي‌على‌ما‌مضى‌من‌السّنة‌قلّ‌ذلك‌أو‌كثر‌إن‌لـم‌يطلب‌بذلك‌إلاّ‌الفرار‌من‌الصدقة،‌ولو‌أنّّا‌لـم‌

وهنا‌‌ .661تدرك،‌وإن‌طلب‌في‌ذلك‌الفرار‌من‌الصدقة‌وقضاء‌حاجته‌وإن‌عُني‌به‌الفرار‌من‌الصدقة«

عن‌ملكه‌بالوقف،‌أو‌دفعها‌عن‌دَينْه،‌أو‌أنفقها‌على‌أبيه،‌‌‌مسألة‌متفرعة‌على‌ما‌ضبط‌وهي:‌إذا‌أخرجه

ووجه‌التعليل‌بادٍّ؛‌ أو‌أعارها،‌فقد‌وجبت‌الزكاة‌في‌ذمّته؛‌لأنهّ‌فرار‌من‌الصدقة‌فيعامل‌بنقيض‌مقصوده.

‌إذ‌كلّ‌مَن‌قصد‌بتصرفه‌غرضاا‌غير‌مشروع‌يعُامل‌بنقيض‌مقصوده.‌

 مسألة: حُكم مَن زنى بامرأة ثمّ تزوجها:   -

قال‌ابن‌بركة:‌»إذا‌زنً‌الرجل‌بامرأة؛‌فلا‌يجوز‌له‌أن‌يتزوج‌بها‌بعد‌ذلك؛‌لأنهّ‌استعجل‌على‌وطئها‌

:‌أنّ‌مَن‌وعلى‌مشهور‌الـمذهب‌الإباضي .662من‌دون‌عقد‌شرعي‌يبيحها‌له،‌فيعاقب‌بتحريـمها‌عليه«‌

ا‌وعليه‌يفرقا‌بينهما‌وليس‌لها‌شيء ‌.663،‌فهكذا‌الأمر‌عند‌أصحابنا‌زنى‌بامرأة‌ثـمّ‌تزوّجها‌فهما‌زانيان‌أبدا

قال‌الخليلي‌أحمد‌معللاا‌الـمشهور‌عن‌الإباضية:‌»ولا‌ريب‌أنّ‌إباحة‌التزاوج‌بي‌الزاّنيي‌يفتح‌باب‌

‌الفحشاء‌على‌مصراعيه‌عند‌عباد‌الشهوات‌ما‌دام‌الأمر‌ميسوراا‌إلى‌هذا‌القدر،‌بـحيث‌يـمكن‌للشاب‌

تما‌صفحتهما‌بالزواج،‌شهوات،‌فيستمتعا‌ما‌شاءا‌ثـمّ‌يخاط‌الوالفتاة‌أن‌يلتقيا‌في‌ظلّ‌الفحشاء‌وعلى‌بس

أليس‌ذلك‌أولى‌بأن‌يفضي‌إلى‌تحريـمها‌عليه،‌على‌أن‌من‌القواعد‌الـمعروفة‌"أنّ‌من‌تعجّل‌شيئاا‌قبل‌أوانه‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.164.‌ص:2جالإيضاح.‌ه.‌1425الشماخي.‌ - 661
‌.133.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 662
‌‌.43ص:كتاب‌أجوبة‌ابن‌خلفون.‌ه.‌1394ينظر:‌ابن‌خلفون.‌ - 663



292 
 

أصحابنا إليه‌ ذهب‌ الذي‌ الرأي‌ هذا‌ بحرمانه"‌ دابر‌‌ .664«‌عُوقب‌ لقطع‌ الذرائع‌ سدّ‌ الـمنع‌ هذا‌ وتعليل‌

فجدير‌بأن‌نأخذ‌بهذا‌في‌هذه‌الـمسألة؛‌لأجل‌أن‌نوصد‌أبواب‌الفساد،‌حرصاا‌على‌طهارة‌النّاس‌الفساد،‌‌

‌‌في‌أعراضهم‌وانفسهم.‌‌

‌:‌في عقد العينة   مسألة:

اختلف‌فقهاء‌الإباضية‌في‌بيع‌العينة،‌فمهم‌مَن‌قال‌بجوازه:‌وذكر‌علة‌جواز‌بيع‌التذرع،‌إذا‌كان‌ما‌

الظاهر،‌لئلا‌يحمل‌الناس‌على‌التهمةآل‌إليه‌مـما‌لا‌يجوز‌غير‌‌ ،‌665مبني‌عليه‌البيع‌من‌أول‌الأمر‌في‌

.‌‌وأما‌666وجوازها‌في‌كونّا‌بيوعا‌مستأنفة،‌وحمل‌النّاس‌على‌التّهم‌لا‌يجوز؛‌لأنّ‌مَن‌أبطلها‌أبطلها‌بالتّهمة

ما‌أرادا‌بالبيع‌مقاصده‌من‌تبادل‌؛‌لأنّ‌العاقدين‌‌667عقد‌باطل‌وحرام‌‌‌الذين‌قالوا‌بالـمنع‌فحكمه‌عندهم‌

الأعيان‌والـمنافع،‌وإنـمّا‌أرادا‌الـمآل‌من‌مجموع‌العقدين،‌وهو‌الزيادة‌مقابل‌الأجل،‌فالعينة‌وبيوع‌الآجال‌

لوجود‌ الشارع‌ لـمقاصد‌ الـمناقضة‌ الـمعاملات‌ فيها‌واضحة؛‌لأنّّا‌حيلة‌من‌حيل‌ الربا‌ التذرع‌إلى‌ تهمة‌

‌الربا.‌‌‌الباعث‌غير‌مشروع،‌وهو‌قصد‌

لا‌يحرّمِون‌كل‌صور‌العينة‌إلّا‌التي‌عُلِم‌فيها‌الباعث‌غير‌الـمشروع،‌فإذا‌انتفى‌القصد‌‌‌لذلك‌فالإباضية‌

إلى‌الربا،‌بأن‌اشترى‌من‌البائع‌سلعة‌إلى‌أجل،‌ثـمّ‌بعد‌حي‌كره‌تلك‌السلعة‌وعاد‌إليه‌فباع‌له‌السلعة‌

أو‌اتفاق‌مسبق،‌فإنّ‌العقد‌الثاني‌صحيح‌وجائز،‌لانتفاء‌الباعث،‌وهو‌بأقل‌مـما‌اشتراها‌نقدا،‌دون‌توطئة‌‌

  ‌‌.668القصد‌السيئ؛‌ولأنّ‌الـمشتري‌قد‌لا‌يشتريها‌منه‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.154.‌ص:2جالـمرأة‌تسأل‌والـمفتي‌يجيب.‌ه.‌1431الخليلي.‌ - 664
   .73.‌ص:8جشرح‌النيل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 665
‌.98.‌ص:3ه.‌ج1425الشماخي.‌ - 666
‌.99.‌ص:‌3جكتاب‌الإيضاح.‌م.‌2004ه/1425الشماخي،‌عامر‌بن‌علي.‌ - 667
‌.75.‌ص:8جشرح‌النيل.‌ينظر:‌أطفيش.‌د.ت.‌ -  668
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 قال‌الثّميني‌عبد‌العزيز‌مبيّنا‌حُكم‌بيع‌العينة:‌»لا‌يجوز‌عندنً‌بيع‌بتذرعّ‌عارض‌لـمتبايعي،‌

ا‌ثـمّ‌يأخذها‌من‌مشتريها‌بش راء‌بعشرين‌لأجلٍ،‌فيؤول‌إلى‌دفع‌عشرة‌بعشرين‌مؤجّلة‌كبائع‌سلعة‌بعشرة‌نقدا

‌.669والسلعة‌بينهما‌حيلة«‌

؛‌كما‌نُصّ‌على‌ذلك؛‌تعليلا‌بقاعدة‌"مَن‌قصد‌بتصرفه‌غرضاا‌غير‌مشروع‌والنّهي‌هنا‌مقتضاه‌التحريـم

الظاهر‌والله‌يتولى‌يعُامل‌بنقيض‌مقصوده".‌أمّا‌إذا‌انتفى‌هذا‌الغرض‌كان‌الأمر‌على‌الجواز‌بناء‌على‌‌

‌.670السرائر‌

أي‌أنّ‌كلّ‌حيل‌البيوع‌منهيٌ‌عنها؛‌لأنّ‌الـمنويّ‌»‌وقال‌أطفيش‌معلّلاا‌بقاعدة‌"الأعمال‌بالنّيات"‌‌

‌‌‌‌‌.‌‌671«الربا‌ونحوه‌دون‌البيع‌الصحيح‌

إن‌وُجِد‌بي‌الـمتبايعي‌تواطؤ‌على‌الحرام،‌فإنّ‌ذلك‌‌‌وروى‌الخليلي‌أحمد‌عن‌فقهاء‌الإباضية،‌بأنهّ

مـمّا‌يـمنع‌حكماا‌بدون‌خلاف؛‌لأنهّ‌من‌بي‌الطرق‌الـملتوية‌التي‌يسلكها‌النّاس‌من‌أجل‌أكل‌الربا،‌التي‌

بالذرائع؛‌لأنّ‌اتخذوها‌ذريعة‌من‌أجل‌التوصل‌إلى‌الـمعاملات‌الربوية‌الـمتفشية‌‌ميت‌تسـمّى‌بالذرائع،‌وس‌ـُ

يحسبها‌الإنسان‌في‌الظاهر‌آخذةا‌وجهاا‌من‌الوجوه‌الشرعية،‌ولكنّها‌في‌الحقيقة‌ما‌أريد‌‌‌طرُقٍ‌‌‌رق‌مختلفة،بط

‌‌.672بها‌إلاّ‌الربا‌

‌وهذه‌القاعدة‌عامّة‌في‌جميع‌مَن‌قصد‌في‌عمل‌ظاهره‌الحلّ،‌ولكنّه‌في‌الحقيقة‌ما‌أريد‌به‌إلّا‌الحرمة.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.457.‌ص:2الجزائر:‌الـمطبعة‌العربية.‌ج‌النيل‌وشفاء‌العليل.‌م.‌1967ه/‌1421الثميني.‌ - 669
‌.764ص:منهج‌الاجتهاد‌عند‌الإباضية.‌ه.‌1428ينظر:‌باجو‌مصطفى.‌ - 670
‌ .151.‌ص:14جشرح‌النيل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 671
‌.494ص:الفتاوى‌في‌الـمعاملات.‌ه.‌1423ينظر:‌الخليلي.‌ - 672
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 .وفروعها‌الفقهية‌‌673ع‌بالشّك((،‌))اليقي‌لا‌يرتفأثر التعليل بقاعدة:    –  2

أوردها‌ابن‌بركة‌بهذه‌الصيغة،‌وهي‌أنّ‌ما‌كان‌ثابتاا‌متيقناا‌لا‌يرتفع‌بـمجرد‌طروء‌الشك‌عليه.‌وأوردها‌

الإباضية‌بصيغ‌أخرى‌قريبة‌من‌هذا؛‌تدلّ‌على‌تأصلها‌عندهم،‌وسيتضح‌لنا‌من‌الـمسائل‌الـمنضوية‌تحت‌

‌مظانّا‌قدر‌اعتماد‌الإباضية‌عليها؛‌تعليلا‌وتوجيها.‌

التي‌وجّ‌وهذه‌جملة‌من‌‌ والـمسائل‌ أقوالهم‌وميولهالفروع‌ فيها‌ والتعليل‌بهذه‌‌‌م‌فيه‌الإباضية‌ الترجيح‌

‌القاعدة.‌

‌:‌ج تطبيقية للتعليلات الفقهية بهذه القاعدةنـماذ   -أ  

 مسألة: حكم الـمتوضئ إذا شكّ أنهّ على وضوئه:   -

ن‌به‌يقيناا؛‌لأنّ‌مَن‌نصّ‌الكندي‌أنّ‌الـمتوضئ‌الذي‌يشك‌في‌شيء‌من‌وضوئه،‌وجب‌في‌حقّه‌الإتيا

‌.674تيقّن‌أنهّ‌قد‌أحدث‌ثـمّ‌شكّ‌أنهّ‌تطهّر‌أم‌لا،‌فشكه‌غير‌مزيل‌ليقينه

وقد‌علّل‌ابن‌بركة‌ذلك‌بقاعدة:‌))أنّ‌التيقن‌لا‌يرتفع‌بالشك((؛‌لأنهّ‌تيقن‌بعلم‌وما‌شكّ‌فيه‌بغير‌

 معلوم،‌والـمعلوم‌لا‌يرتفع‌بغير‌معلوم.‌

أوجب‌علينا‌إتيان‌الطهارة،‌فإذا‌تيقنا‌الحدث‌فقد‌ارتفعت‌الذّمة‌بالطهارة،‌ووجهه:‌أنّ‌الله‌عزّ‌وجلّ‌قد‌‌

ولا‌يجوز‌أن‌يرفع‌ما‌تيقنا‌وجوبه‌بالتجويز،‌والواجب‌عليه‌أن‌يأتي‌ما‌يكون‌به‌على‌يقي‌من‌أداء‌ما‌افترض‌

‌.‌‌675عليه،‌فإذا‌كان‌هذا‌هكذا‌فشكه‌فيما‌أمر‌به‌أوقعه‌أو‌لـم‌يوقعه‌لا‌يزيل‌عنه‌ما‌تيقن

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .222ص:‌‌.1ج‌.لجامعا‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 673
 .103ص:‌.4ج‌‌.الـمصنف‌.‌د.ت.ينظر:‌الكندي - 674
 .119ص:‌‌.3ج‌.الـمعتبر‌ه.1405.‌الكدمي‌ - 675
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‌

 مسألة: قبول خبر الواحد في الصيام:   -

ذكر‌السّالـمي‌أنّ‌شهادة‌الواحد‌العدل‌في‌دخول‌شهر‌الصوم‌حجة‌معتبرة،‌لحديث‌ابن‌عمر‌قال:‌

وعلّل‌ذلك‌بالرجوع‌إلى‌.  676أنّني‌رأيته‌فصام‌وأمر‌النّاس‌بصيامه((‌‌‌))تراءى‌النّاس‌فأخبرت‌رسول‌الله‌

أن‌تقبل‌من‌العدل‌الواحد‌في‌الدخول‌في‌الصيام؛‌لأنّ‌فيه‌تكليف‌‌‌قاعدة:‌))اليقي‌لا‌يزول‌بالشك((.‌أي:

وإقرار‌على‌النّفس،‌ولـم‌تقُبل‌منه‌عند‌إرادة‌الخروج‌من‌الصوم؛‌لأنّ‌فيها‌إسقاط‌للتكليف‌وشهادة‌للنّفس،‌

‌فلا‌بدّ‌من‌التثبت‌والاحتياط؛‌لأنهّ‌حصل‌يقي‌الصوم‌بالدخول‌فيه،‌فلا‌ينبغي‌الخروج‌منه‌بالشك،‌ولأنّ‌

 اليقي‌لا‌يزول‌إلّا‌بيقي‌مثله.

 مسألة: حكم البصمة الوراثية في الإثبات:   -

‌هل‌تعتبر‌البصمة‌الوراثية‌قرينة‌معتبرة‌يطُمأن‌إليها‌في‌الـمنظار‌الشرعي؟

لـم‌يتناولها‌الفقهاء‌القدامى؛‌لأنّّا‌كشف‌حديث‌ومن‌القضايا‌الفقهية‌الـمعاصرة،‌ولـمّا‌دعت‌الحاجة‌

‌ن‌النوازل‌التي‌يجب‌الكشف‌عن‌حكما‌وتعليل‌حِكمة‌تشريعها.‌إلى‌ذلك‌أصبحت‌م

الدّم‌أو‌ الـموجودة‌في‌خلايا‌الكائنات‌الحيّة.‌وهي‌مثل‌تحليل‌ الـمورثِّة‌ الـمادة‌ البصمة‌الوراثية:‌هي‌

تبيّ‌مدى‌التشابه‌والتماثل‌بي‌الشيئي‌أو‌‌‌بصمات‌الأصابع،‌أو‌الـمادّة‌الـمنوية‌أو‌الشعر‌أو‌الأنسجة

،‌لها‌دورها‌في‌إثبات‌النسب‌وهي‌قرينة‌يقينية‌حيث‌إنّ‌التجربة‌أثبتت‌دقةّ‌نتائجها‌677الاختلاف‌بينهما‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌رقم‌الحديث:‌302ص:‌.2.‌باب‌في‌شهادة‌الوافد‌على‌رؤية‌هلال‌رمضان.‌جسنن‌أبي‌داودأبو‌داود،‌سليمان‌بن‌الأشعث.‌ - 676
‌تح:‌أحمد‌محمد‌شاكر‌وآخرون.‌بيروت:‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي.‌‌‌‌سنن‌الترمذي..‌والترمذي،‌أبو‌عيسى‌محمد‌بن‌عيسى.‌‌‌‌‌‌‌‌‌2340
 .‌‌‌691.‌رقم‌الحديث:65:‌ص:3الصوم‌بالشهادة.‌ج‌باب‌ما‌جاء‌في‌كتاب‌الصوم.‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ه.‌‌1433.‌وينظر:‌كمال‌بوزيدي.‌428.‌ص:-در‌الفكر‌‌-.‌دمشق‌1طقضايا‌الفقه‌والفكر‌الـمعاصر.‌.‌1427الزحيلي‌وهبة.‌ -  677
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بـما‌توفره‌التقنيات‌الحديثة‌الـمستعملة‌من‌نجاح‌ومن‌الحصول‌على‌نتائج‌يقينية‌لا‌ترتفع‌بالشّك‌باستعمال‌

يقول‌ماجد‌الكندي:‌»هي‌قرينة‌‌‌‌ة‌كالإنكار‌أو‌القرائن‌الظنية‌أو‌الشهود‌أو‌القافة.‌وسيلة‌أخرى‌تقليدي

يستأنس‌بها‌في‌أمور‌كالفصل‌بي‌الـمواليد‌الـمشتبه‌بهم‌ما‌لـم‌تعارض‌ما‌هو‌أقوى‌منها‌من‌الأدلة،‌لكنها‌

‌.‌678آخر‌كالنسب‌الذي‌يثبته‌الشرع‌بالفراش«‌‌لا‌تنفي‌ما‌أثبته‌الشرع‌بدليل

‌،‌وصوره‌هنا‌متعدّدة‌منها:‌مرجعها‌إلى‌قاعدة‌اليقي‌لا‌يرتفع‌بالشّك‌ليل‌في‌هذه‌الـمسألة‌ووجه‌التع

الأنساب،‌وتَحُدُّ‌من‌ -1 تُحقِّق‌غرض‌مشروع‌وهو‌معرفة‌ الصادرة‌عن‌خبرة‌دقيقة،‌ الوراثية‌ البصمة‌ أنّ‌

 التلاعب‌بالأنساب‌وغيرها.‌

‌قينية.‌يوجوب‌أداء‌الحقوق‌لأهلها‌متى‌أثبتت‌البيّنة‌ال -2

‌وسيلة‌يستعي‌بها‌القضاة‌لنفي‌التّهم‌عن‌البرآء،‌وإثباتها‌على‌الفاعلي‌الحقيقي.‌ -3

الـموروثات‌ -4 على‌ التعرف‌ بعد‌ ومكافحتها‌ الأمراض‌ عن‌ الكشف‌ مجال‌ في‌ للإنسانية‌ خدمة‌ تقدّم‌

 ومواقعها‌ووظائفها‌في‌جسم‌الإنسان.‌

‌:‌لشّكومن القواعد الـمنبثقة عن قاعدة اليقي لا يرتفع با  - ب  

‌من‌القواعد‌الـمتفرعة‌عن‌هذه‌القاعدة‌مـمّا‌علّل‌بها‌فقهاء‌الإباضية‌استدلالا‌بها،‌وهي:‌

أوردها‌خميس‌الشقصي‌بهذه‌الصيغة،‌وهي:‌»أنّ‌الأصل‌.  679))الأصل‌بقاء‌ما‌كان‌على‌ما‌كان((‌قاعدة:  

»وكل‌  بصيغة‌أخرى‌فقال:.‌وأورده‌الكدمي‌‌680في‌الأشياء‌تبقى‌على‌حالها‌حتى‌يصح‌زوالها‌وانتقالها«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌.‌‌‌13-12الـمجمع‌الفقهي‌الإسلامي‌الدولي.‌الدورة‌العشرون.‌ص:‌البصمة‌الوراثية‌ودلالتها‌على‌ثبوت‌النسب‌ونفيه.‌‌‌‌‌‌‌
‌مكتب‌الإفتاء.‌سلطنة‌عمان.مراسلة‌كتابية.‌ه.‌1443جمادى‌الثانية‌‌16الكندي،‌ماجد‌بن‌محمد‌بن‌سالـم،‌ -  678
 .175ص:‌.2ج‌.طلعة‌الشمس‌م.2008.‌.‌السالـمي75ص:‌.جواهر‌القواعد‌من‌بحر‌الفرائد‌ه.1425.‌الراشدي - 679
 .95ص:‌.4ج‌.‌منهج‌الطالبي‌‌ه.1427.‌الشقصي - 680
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شيء‌يكون‌على‌أصله‌فهو‌ثابت‌فيه‌حكمه،‌سواء‌كان‌على‌أي‌وجه‌من‌الوجوه‌من‌طاهر‌أو‌من‌حلال،‌

وهذه‌القاعدة‌عامّة‌في‌جميع‌العبادات‌ .  681حتى‌يصح‌فساده‌أو‌يصبح‌ليس‌حلالا‌بحال‌من‌الحال«‌

‌باليقي‌وغلبة‌الظّن.والـمعاملات،‌وبها‌يعلل‌لأكثر‌الفروع‌الـمتعلّقة‌‌

 مسألة: في الضمانات والتبعات:   -

‌يوجب‌الضمان‌عليه،‌ولـم‌يدر‌هل‌فعله‌في‌صباه‌أم‌بعد‌بلوغه؟‌ففي‌الحكم‌لا‌ ‌من‌أحدث‌حدثاا

وقد‌علّل‌هذا‌الحكم‌الخليلي‌سعيد،‌بالقاعدة‌الفقهية‌"الأصل‌بقاء‌ما‌كان‌على‌ما‌كان".‌ووجه‌ يلزمه.

عله‌وهو‌صبي‌حتى‌يتيقن‌أنهّ‌فعله‌وهو‌بالغ،‌وهذا‌يجري‌في‌الفعل‌الذي‌لا‌يضمنه‌التعليل:‌أنّ‌الأصل‌أنهّ‌ف

‌.‌‌‌682الصبي‌إذا‌فعله،‌أمّا‌إذا‌كان‌يضمنه‌ولو‌كان‌أثناء‌إتيانه‌له‌صبياا،‌فعليه‌الضمان

 مسألة: دعوى الزواج بفتاة زالت عذريتها:  -

عذريتها‌بزواج‌أو‌فجور‌ثـمّ‌ادعى‌أنهّ‌وجدها‌ثيـّباا‌أفاد‌خميس‌الشقصي‌أنّ‌من‌تزوج‌فتاة‌بكراا‌لـم‌تزُل‌‌

‌683لا‌يصدّق.‌تعليلا‌بالقاعدة‌"‌أنّ‌الأشياء‌في‌الحكم‌تظل‌على‌أصلها‌حتّى‌يصحّ‌زوالها‌وانتقالها‌من‌حالها"‌

‌.684وبقاعدة‌"الأصل‌في‌الأمور‌العارضة‌العدم"‌

 مسألة: حكم التصرف في مال الغير دون إذن صاحبه:   -

‌مالهَ‌في‌يد‌غيره‌يتصرف‌فيه‌دون‌إذنه،‌فكيف‌يستطيع‌إثبات‌حقه‌حتى‌يسترجعه‌منه؟‌من‌وجد‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .118ص:‌‌.4ج‌.الـمعتبر‌ه.1405.‌الكدمي‌ - 681
‌وتقييد‌شوارد‌مسائل‌الأحكام‌‌‌كتاب‌تـمهيد‌قواعد‌الإيـمان‌‌‌م.1986ه/1407.‌سعيد‌بن‌خلفان‌محمد‌ينظر:‌الخليلي،‌أبو‌ - 682
‌.275ص:‌.11جالتراث‌القومي‌والثقافة.‌‌والأديان.‌مصر:‌مطابع‌سجل‌العرب.‌ن:‌عُمان:‌وزارة‌‌‌‌‌‌‌

 .95ص:‌.4ج‌.‌منهج‌الطالبي‌‌ه.1427.‌الشقصي - 683
 .146ص:‌.19ج‌.بيان‌الشرع‌‌ه.1413.‌الكندي‌ - 684
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‌الأصل‌في‌التصرف‌في‌مال‌الغير‌الـمنع،‌فحيث‌إنّ‌مَن‌وجد‌ماله‌عند‌غيره‌وتصرف‌فيه‌ببَِيع‌أو‌

على‌أنّ‌.‌علّل‌ابن‌بركة‌هذا‌الإشكال‌بقاعدتي،‌تنُمَّان‌‌685إعارة‌أو‌هبة‌دون‌إذنه،‌له‌الحق‌في‌استرجاعه‌

الأصل‌في‌كلّ‌شيء‌على‌أصله‌ثابت‌حتى‌يصحّ‌انتقاله‌عن‌حال‌ما‌ثبت‌عليه؛‌ولأنّ‌التصرف‌فيما‌لا‌

‌على‌وفق‌القاعدة.‌ ‌يجوز‌التصرف‌فيه‌باطل،‌وجارياا

‌ومعناها‌أنّ‌ذمم‌العباد‌بريئة‌من‌حقوق‌الله‌وحقوق‌العباد‌لا‌تُشغل‌.  ))الأصل‌براءة‌الذمّة((قاعدة:    -

؛‌لأنّ‌الـمرء‌يولد‌خالياا‌من‌كلّ‌دَيْن‌أو‌التزام‌أو‌مسؤولية،‌وكلّ‌شغل‌لذمّة‌الـمرء‌بشيء‌من‌686إلّا‌بدليل‌

‌الحقوق‌إنـّما‌يطرأ‌بأسباب‌عارضة‌بعد‌الولادة،‌والأصل‌في‌الأمور‌العارضة‌العدم.‌‌

‌التعليل‌فيها‌على‌هذه‌القاعدة:‌‌‌ائل‌التي‌بني‌ومن‌الـمس

 مسألة: حكم من ادعى شغل ذمّة غيره:   -

لو‌ادعى‌الأمي‌أنهّ‌أعاد‌الوديعة‌لصاحبها،‌أو‌ادعى‌أنّّا‌تلفت‌في‌يده‌بلا‌تعدّ‌منه‌أو‌تقصير،‌كان‌

‌القول‌قول‌الـمستودعَ؛‌لأنّ‌عليه‌حفظ‌الوديعة‌بـما‌يحفظ‌به‌ماله.‌

رأة‌نفقة‌على‌رجل‌لكونه‌زوجاا‌لها‌فأنكر‌الزواج‌منها،‌وجب‌عليها‌إحضار‌البيّنة‌بأنهّ‌‌ومنها:‌لو‌ادّعىت‌ام

‌زوجها.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .333ص:‌.2ج‌‌.الجامع‌ه.1428.‌ينظر:‌ابن‌بركة - 685
‌.‌238ص:اجتهادات‌الإمام‌السالـمي.‌ه.‌1435هرموش.‌ - 686



299 
 

‌لحق‌من‌الحقوق،‌والأصل‌براءة‌الذّمة‌منه‌لذلك‌احتاجت‌إلى‌ ووجه‌التعليل:‌أنّ‌في‌ادعائها‌الزوجية‌إثباتاا

 ‌.687إثبات‌البينة‌على‌ثبوت‌الزوجية‌

يدّعي‌شغل‌ذمّه‌الأمي‌بالضمان،‌فلا‌يصدّق‌بـمجرد‌الدعوى،‌بل‌لا‌بد‌من‌ووجه‌التعليل‌بادٍّ،‌إذ‌مَن‌‌

‌الإثبات؛‌لأنّ‌الأصل‌براءة‌الذّمة.‌

وقال‌ابن‌بركة‌في‌هذا‌الـمعنى:‌»وإذا‌دفع‌رجل‌إلى‌رجل‌ماله،‌وجعله‌أميناا‌عليه‌فالقول‌قوله‌في‌ادعائه‌أنهّ‌

‌.688تلف‌مع‌يـمينه«

 وجي: مسألة: في الدعوى والحكم بي الز   -

؛‌لأنّ‌الأصل‌689وإذا‌تزوج‌الرجل‌امرأة‌على‌أنّّا‌بكر،‌فإذا‌هي‌ثيّب،‌فليس‌عليه‌أن‌يسألها‌عن‌ذلك‌

براءة‌الذّمة‌من‌التّهمة‌حتى‌يثبت‌خلاف‌ذلك‌بالطرق‌الشرعية،‌الإقرار،‌أو‌البيّنة،‌أو‌القرائن،‌فتكون‌الذّمة‌

‌حينها‌مشغولة.‌

لظن،‌وأن‌لا‌يبحث‌عن‌الـماضي،‌فلا‌يسألها‌عن‌سبب‌ووجه‌التعليل‌بهذه‌القاعدة‌أن‌يغلّب‌حسن‌ا

‌زوال‌البكارة،‌وإنـّما‌يسكت‌ويستمرّ‌معها‌في‌طريق‌الحياة‌والإسلام‌لا‌يطالبه‌بالبحث‌والتنقيب‌عمّا‌مضى.‌

 : 690))الأصل‌في‌كلّ‌حادث‌تقديره‌بأقرب‌وقت((‌قاعدة:    -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌465.‌ص:4جالقواعد‌الفقهية‌الإباضية.‌‌ه.1435هرموش.‌ - 687
 .432ص:‌‌.2ج‌.الجامع‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 688
‌.‌عُمان:‌الـمطابع‌العالـمية.‌أعدّه‌للنشر:‌سليمان‌أحمد‌عون‌الله،‌ومحمد‌كتاب‌النكّاح‌م.1988.‌‌الجناوني،‌أبو‌زكرياء‌يحي‌بن‌الخير - 689

 .‌173ص:‌‌ساسي‌زعرود.‌‌‌‌‌‌‌‌
 .‌89ص:‌.على‌بحر‌الفرائد‌جواهر‌القواعد‌ه.1425.‌الراشدي - 690
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،‌أنّ‌أحكام‌الحوادث‌ونتائجها‌الـموضوعيّة‌لعمليّة‌التعليلهذه‌القاعدة‌في‌مسوّغات‌علماء‌الإباضية‌

وما‌يترتب‌عليها‌كثيراا‌ما‌تختلف‌باختلاف‌تاريخ‌حدوثها،‌فإذا‌وقع‌اختلاف‌في‌زمن‌حدوث‌أمر‌ولا‌بيّنة،‌

فإنهّ‌ينُسب‌هذا‌الأمر‌إلى‌أقرب‌الأوقات‌إلى‌الحال،‌ما‌لـم‌يثبت‌نسبته‌إلى‌زمن‌أبعد؛‌لأنهّ‌الوقت‌الأقرب.‌

 في‌هذه‌القاعدة‌يعالج‌فقهاء‌الإباضية‌في‌مجال‌التعليل‌جملة‌من‌الفروع‌والـمسائل‌الفقهية.‌و‌

 مسألة: التسبّب في القتل والحكم في الـميراث:   -

 .691ذهب‌الجنّاوني‌إلى‌أنّ‌مَن‌جرح‌امرأة‌ثـمّ‌تزوجها‌بعد‌ذلك،‌فماتت‌بسبب‌ذلك‌الجرح،‌فلا‌يرثها

إضافة‌الحادث‌إلى‌أقرب‌زمن"؛‌لأنّ‌الـموت‌كان‌بسبب‌الجرح،‌وهذه‌‌‌وقد‌علّل‌فتواه‌هذه‌بقاعدة‌"الأصل‌

‌شبهة‌تـمنعه‌من‌الـميراث.‌

 مسألة: زمن تقدير العيب في البيع:   -

أنّ‌العيوب‌تختلف‌باختلاف‌الأزمنة‌والأمكنة،‌فلو‌ظهر‌في‌البيع‌عيب‌بعد‌القبض،‌وادعى‌البائع‌

البائع،‌فقد‌حصل‌التردد‌في‌زمن‌حدوث‌العيب،‌حدوثه‌عند‌الـمشتري،‌وادعى‌الـمشتري‌حدوثه‌عند‌‌

فعند‌التنازع‌في‌تاريخ‌حدوث‌العيب‌يحمل‌على‌الوقت‌الأقرب‌إلى‌الحال‌حتى‌يثبت‌الأبعد،‌وهنا‌يكون‌

‌.692القول‌قولَ‌البائع

وإنـّما‌يظهر‌التعليل‌بهذه‌القاعدة‌في‌مواطن‌التفريق‌بي‌الزمن‌القريب‌والبعيد‌في‌حدوث‌العيب،‌فإنّ‌

‌عند‌الـمشتري؛‌وعليه‌فليس‌له‌‌‌الأصل إضافة‌الحدث‌إلى‌أقرب‌وقت‌حدث‌فيه‌العيب،‌وهو‌هنا‌حادثاا

‌الحق‌في‌فسخ‌العيب‌حتّى‌يثبت‌أنّ‌العيب‌قديـم‌عند‌البائع.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .134ص:‌‌.كتاب‌النكاح‌م.1988.‌لجناوني‌ - 691
‌.‌90ص:الفتاوى.‌ه.‌1423.‌والخليلي،‌أحمد.‌297-296.‌ص:3جالإيضاح.‌ه.‌1425ينظر:‌الشمّاخي.‌ - 692
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 مسألة: دعوى الطلاق البائن في مرض الـموت وحكم الـميراث:   -

‌لو‌ادّعت‌الـمرأة‌أنّ‌زوجها‌طلقها‌طلاقاا‌بائناا‌في‌مرض‌الـموت،‌وقال‌الورثة‌طلقها‌في‌صحته،‌والعلّة‌

في‌ادعائهم‌أنّّم‌يريدون‌إجحافها‌من‌الـميراث،‌فالقول‌قول‌الزوجة؛‌لأنّ‌الأصل‌إضافة‌الحدث‌إلى‌أقرب‌

‌وقت‌حدث‌فيه،‌وهو‌هنا‌وقت‌مرض‌الـموت؛‌ولأنّ‌الـموت‌اتصل‌به.‌

ل‌فقهاء‌الإباضية‌الـمسألة‌استدلالاا‌لها‌بالقاعدة‌"إضافة‌الحادث‌إلى‌أقرب‌أوقاته"،‌ومفادها‌أنّ‌علّ‌

قياساا‌على‌حرمان‌القاتل‌‌‌مرض،‌ترثه‌إذا‌مات‌وهي‌في‌العدّة؛كلّ‌من‌طلّق‌زوجته‌ثلاث‌تطليقات‌في‌ال‌ـ

فاسد،‌فإنّ‌الشرع‌لـم‌يعتبر‌‌‌الـمذكور‌والقتل‌فعل‌محرّم‌لغرض‌‌للميراث،‌بجامع‌أنّ‌كلّ‌واحد‌من‌التطليق

إثبات‌ميراث‌لـمن‌لا‌ميراث‌له‌لأجل‌صدور‌ما‌يسقط‌به‌لقصد‌إسقاطه،‌فلم‌يعتبر‌الشرع‌عي‌هذه‌العلّة‌

ولا‌جنسها‌في‌عي‌إثبات‌الـميراث‌ولا‌جنسه.‌والأصحاب‌اعتبروا‌ذلك،‌فعارضوه‌بنقيض‌قصده‌حتى‌

لأنهّ‌يعتبر‌فاراا‌من‌ميراثها‌قاصداا‌لحرمانّا،‌ومن‌‌‌؛693صده‌رضاا‌له‌بنقيض‌قايصير‌الحكُم‌بتوريث‌الـمبتوتة‌مع

‌،‌فلو‌أراد‌بهذا‌الطلاق‌إلحاق‌الضرر‌بها‌فإنهّ‌لا‌تتحقق‌إرادته.‌694.‌فرّ‌من‌الحق‌رُدّ‌إليه

وهذه‌القواعد‌كما‌هو‌معلوم‌وطيدة‌الصّلة‌بالقاعدة‌الكبرى:‌"اليقي‌لا‌يرتفع‌بالشّك"‌وقد‌وظفها‌

‌ يد‌من‌الـمواضع،‌ارتبطت‌في‌غالبها‌بلفظ‌))اليقي((‌وغلبة‌الظن.‌فقهاء‌الإباضية‌في‌العد‌

 .695))الأصل‌في‌الأمور‌العارضة‌العدم((‌قاعدة:    -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.219.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م‌2008السالـمي.‌ - 693
‌.411ص:الـمعتمد‌في‌فقه‌الطلاق.‌ه.‌1436الخليلي‌أحمد‌بن‌حمد.‌والقنّوبي‌سعيد‌بن‌مبروك.‌  - 694
‌.‌146.‌ص:‌19جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي.‌ - 695
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هذه‌القاعدة‌وردت‌في‌كتب‌الإباضية‌وغيرها،‌وهي‌أنّ‌الأمور‌التي‌لها‌صفات‌ثابتة‌وأخرى‌عارضة‌

الثابتة،‌وأمّا‌العارضة‌ما‌كان‌عدمه‌هو‌الحالة‌الأصلية‌أو‌الغالبة،‌فيكون‌العدم‌هو‌الـمتيقن؛‌‌‌تعتبر‌صفاتها‌

فهذه‌القاعدة‌هي‌أساس‌التعليل‌لبعض‌ لأنهّ‌الحالة‌الطبيعية،‌ويكون‌تغيره‌إلى‌الوجود‌عارضاا‌مشكوكاا.

لو‌وقع‌عقد‌الزواج‌وتـمّ‌ وا‌به.الـمسائل‌في‌النّكاح‌والطلاق‌والأيـمان...،‌وسوف‌يسوق‌الباحث‌مـمّا‌مثلّ

بذلك‌ قد‌أعلمه‌ أنهّ‌ العيب،‌وادّعى‌الآخر‌ اكتشاف‌ العقد‌بدعوى‌ فسخ‌ الزوجي‌ الدخول،‌وأراد‌أحد‌

‌العقد.‌

فالإباضية‌جعلوا‌القول‌قول‌الزّوج،‌ويلزم‌من‌الطرف‌الآخر‌إثبات‌عكس‌ذلك‌بالبيّنة.‌كما‌ورد‌في‌

إن‌أراد‌ردّها‌بالعيب‌فادعت‌الـمرأة‌أنّّا‌قد‌أعلمته‌به‌قبل‌التويج،‌عبارة‌الجناوني‌في‌كتابه‌النّكاح‌فقال:‌»و‌

اليمي،‌وكذلك‌إذا‌ادّعت‌أنهّ‌قد‌علم‌بالعيب‌‌‌فعليها‌البيّنة‌مثل‌خبر‌الأمناء،‌فإن‌لـم‌تكن‌لها‌بيّنة‌فعليه

ضا،‌وكذلك‌إن‌كان‌قرار‌بالر‌لها‌بيّنة،‌فعليه‌اليمي‌على‌الإ‌‌بعد‌النّكاح‌ورضي‌به‌فعليه‌البيّنة،‌فإن‌لـم‌تكن

فعليها‌‌العيب‌في‌الزوج‌فأرادت‌ردّه‌به،‌فادعى‌أهّ‌قد‌أعلمها‌قبل‌النّكاح‌فعليه‌البيّنة،‌فإن‌لـم‌تكن‌له‌بيّنة

ن‌له‌بيّنة‌اليمي،‌وكذلك‌إن‌ادعى‌أنّّا‌قد‌علمت‌بالعيب‌بعد‌النّكاح‌ورضيت‌به‌فعليه‌البيّنة،‌فإن‌لـم‌تك

ولا‌يدرك‌عليها‌اليمي‌بأنّّا‌لـم‌يدخل‌الرضا‌في‌قلبها،‌ولا‌تدرك‌عليه‌‌‌قرار‌بالرضا،فعليها‌اليمي‌على‌الإ

‌.696اليمي‌بـمثل‌ذلك...«‌

ووجه‌التعليل‌بهذه‌القاعدة:‌أنّ‌اشتراط‌السلامة‌وعدم‌العيب‌هو‌الأصل،‌فإن‌ادّعى‌أحدهما‌العيب‌

لعيب‌من‌الصفات‌العارضة‌لـم‌يقبل‌قوله‌إلاّ‌بدليل؛‌لأنّ‌ظهور‌العيب‌بعد‌العقد‌صفة‌عارضة،‌فلما‌كان‌ا

‌كان‌الأصل‌عدمها‌إلاّ‌بالبيّنة‌على‌ذلك.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌‌170ص:‌كتاب‌النكّاح.‌م.‌1988الجناوني.‌ -  696
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 مسألة: في اختلاف العاقدين عند تلف المال:   -

الـمال‌قراضاا،‌وقال‌الـمالك:‌‌‌:‌أخذتالعامل‌‌ذكر‌أطفيش‌أنهّ‌إذا‌اختلفا‌العاقدان‌بعد‌تلف‌الـمال‌فقال

‌.697أخذتهَ‌قرضاا،‌فيكون‌قراضاا،‌والقول‌هو‌قول‌عامل‌القراض‌

ووجه‌تعليل‌عدم‌الضمان‌أنّ‌العاقدين‌اتفقا‌على‌وجود‌التصرف‌واختلفا‌في‌نوعه،‌فأحدهما‌يدعي‌

،‌وهو‌العامل‌الذي‌يقول:‌إنّ‌العقد‌عقد‌قراضٍ،‌والقراض‌يد‌العامل‌ ا‌لا‌يرتب‌ضمانًا فيه‌يد‌أمانة،‌‌‌عقدا

والآخر‌الـمالك‌يدعي‌أنّ‌العقد‌عقد‌قَـرْضٍ‌ليجب‌له‌الضمان،‌فيكون‌القول‌قول‌العامل؛‌لأنّ‌الأصل‌

‌عدم‌الضمان،‌فترتيب‌الضمان‌طارئ‌على‌أصل‌براءة‌الذمّة.‌

 مسألة: حصول الربح في المضاربة:  -

‌الـمال‌في‌الربح‌ك‌ ان‌للمضارب‌مثل‌ما‌أخذ‌مثله‌في‌حكى‌ابن‌بركة‌أنهّ‌إذا‌اختلف‌الـمُضارِب‌وربُّ

مثل‌تلك‌التجارة‌في‌ذلك‌البلد‌والـموضع‌الذي‌يتجر‌فيه،‌قال‌بعض‌أصحابنا‌)الإباضية(:‌له‌أجر‌مثله‌

بقدر‌عنائه‌في‌ذلك‌الـمال‌وذلك‌البلد،‌فإن‌اختلفا‌في‌الربح‌وكان‌بينهما‌شرط‌واتفقا‌عليه‌واختلفا‌في‌

‌مقداره.

عند‌ابن‌بركة‌أنّ‌الـمضاربة‌تفسد‌بالشرط‌إذا‌كان‌غير‌معلوماا؛‌لأنّ‌ما‌‌‌فالنّظر‌التعليلي‌في‌هذا‌الشرط

يعلم‌أنهّ‌يربح‌ولا‌يخسر؛‌لأنّ‌الأخذ‌من‌الأصل‌يوجب‌،‌ولا‌‌شرطه‌الـمضارب‌لا‌يكون‌إلاّ‌في‌الزرع‌والربح

‌‌‌ ‌‌‌‌.698الضمان

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌الكوكب‌الدري‌والجوهر‌‌ه.‌1428.‌وصحارى،‌عبد‌الله‌بن‌بشير‌الحضرمي.‌385.‌ص:10جشرح‌النيل.‌ينظر:‌أطفيش.‌د.ت.‌ -  697

‌.‌‌123.‌ص:‌2جالبري.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌371-370.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ -  698



304 
 

‌. ،‌وفروعها‌الفقهية699))الـمشقة‌تجلب‌التيسير((‌أثر التعليل بقاعدة:    –  3

وبيان‌ذلك:‌أنهّ‌إذا‌تعذّر‌على‌الـمكلف‌القيام‌ببعض‌الواجب‌وأمكن‌القيام‌بالبعض‌الآخر،‌وجب‌

‌عليه‌القيام‌بـما‌يقدر؛‌لأنهّ‌لا‌تكليف‌إلاّ‌بـمقدور،‌وسقط‌عنه‌ما‌تعذّر‌عليه‌أو‌عجز‌عنه.‌

‌ما‌يؤدي‌التيسير‌ورفع‌الحرج‌من‌الـمقاصد‌الشرعية‌العامّة،‌فهو‌شامل‌لجميع‌أبواب‌الشريعة،‌فكلّ‌

إلى‌مشقّة‌زائدة‌في‌البدن‌أو‌النّفس‌أو‌الـمال؛‌فإنهّ‌مرفوع‌شرعاا،‌وهو‌مقصد‌مقطوع‌به‌لتضافر‌الأدلةّ‌

‌ج‌من‌فروعها‌ومسائل‌كانت‌محلاًّ‌للتعليل‌بها.‌بناء‌على‌هذا‌سيعرض‌الباحث‌نـماذ‌‌‌الشرعية‌على‌اعتباره.

‌:‌ج تطبيقية للتعليلات الفقهية بهذه القاعدةنـماذ   -أ  

 في العبادات بسبب النسيان:   مسألة: التيسير   -

ومن‌أتى‌بـمنهيات‌العبادة‌نًسياا،‌كمن‌أكل‌أو‌شرب‌في‌الصلاة‌أو‌الصوم‌أو‌جامع‌في‌الصوم‌أو‌

الإحرام‌ محظورات‌ ارتكب‌ أو‌ الـمعتكف،‌ من‌ خرج‌ أو‌ مُحرم‌ وهو‌ أو‌ ولا‌الاعتكاف،‌ عليه‌ قضاء‌ فلا‌ ‌،

تكليف‌ما‌لا‌يطاق،‌والـمقصود‌هنا‌رفع‌الإثـم‌والعقاب،‌لا‌رفع‌؛‌لأنّ‌الـمحاسبة‌عليها‌نوع‌من‌‌700كفارة‌

‌لا‌تفسد‌العبادة،‌ولا‌يترتب‌أثر‌من‌كفارة‌أو‌فدية‌لعدم‌تقصيره.‌ ‌عي‌الخطأ‌أو‌النسيان،‌ففي‌كلٍّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌ه.‌1425.‌الشمّاخي.‌36.‌ص:7جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413.‌الكندي.‌237.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ -  699

‌.288.‌ص:1.‌جالإيضاح‌‌‌‌‌‌‌
‌.45-44.‌ص:2تح:‌مصطفى‌باجو.‌جالـمدونة‌الكبرى.‌ه.‌1428الخرساني،‌أبو‌غانـم‌بن‌بشر. - 700
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وهنا‌علّل‌السالـمي‌وهو‌في‌مقام‌الاستدلال‌بالقاعدة‌الفقهية:‌"الـمشقة‌تجلب‌التيسير"‌»أنّ‌النسيان‌

‌عن‌العباد‌إذا‌لـم‌يكن‌النّاسي‌مقصّراا‌في‌ذلك،‌فلا‌إثـم‌على‌مَنْ‌فوّت‌الصلاة،‌أو‌الصوم،‌مسقط‌لحق‌الله‌

ر«‌ ،‌وكذلك‌لا‌كفار‌عليه؛‌لأنّ‌الكفارات‌نوع‌عقوبة‌ولا‌عقوبة‌على‌غير‌الـمُقصِّ ‌.701أو‌نحوهما‌نسيانًا

النسيان‌مرفوع‌في‌الشريعة‌وهذا؛‌لأنّ‌العجز‌عن‌أداء‌الفروض‌بسبب‌النسيان،‌يسقط‌الإثـم‌والكفارة؛‌ف

‌الإسلامية‌السمحة،‌والـمشقّة‌تجلب‌التيسير،‌ولا‌يكُلف‌الإنسان‌ما‌لا‌يستطاع‌أو‌يستحيل.‌

‌

 مسألة: الترخص في سفر الـمعصية:   -

.‌قاا‌سواء‌كان‌للطاعة‌أو‌الـمعصيةإنًطة‌الرخص‌في‌السفر‌مطل‌‌702الإباضيةهذا‌الحكم‌قائم‌على‌رأي‌‌و‌

الـمعصية‌‌فيقول‌‌العوتبي‌‌‌كما‌يؤكد‌ يـمنع‌استعمال‌الرخصة«‌:‌»إنّ‌سفر‌ به‌قوله‌‌‌‌‌.703لا‌ ومـمّا‌احتجوا‌

مٍ‌أُخَرَ‌﴿  تعالى:‌ نْ‌أياَّ ةٌ‌مِّ ‌سَفَرٍ‌فَعِدَّ .‌فرخصة‌السفر‌في‌[2‌:‌‌184.‌البقرة]‌‌.﴾فَمَن‌كَانَ‌مِنكُم‌مَّريِضاا‌أوَْ‌عَلَىَٰ

‌الـمعصية‌وسفر‌الطاعة.الآية‌جاءت‌مطلقة‌لـم‌تفرق‌بي‌سفر‌‌

وقد‌علّل‌ابن‌بركة‌بقوله:‌»وقصر‌الصّلاة‌في‌أيّ‌سفر‌كان‌الـمسافر‌طائعاا‌أو‌عاصياا،‌إذا‌كانت‌الصلاة‌

عليه‌في‌جميع‌أحواله‌مطيعاا‌كان‌أو‌عاصياا،‌والوجوب‌عليه‌التمام‌في‌حال‌السفر،‌إذا‌خرج‌عاصياا‌محتاج‌

ى‌أنهّ:‌»لـم‌يفصل‌الدليل‌بي‌مسافر‌ومسافر‌وكذلك‌لـم‌.‌ويؤكد‌السالـمي‌هذا‌الحكم‌فير‌704إلى‌دليل«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .380ص:‌.2ج‌.طلعة‌الشمس‌م.2008.‌السالـمي - 701
‌.‌77.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428.‌ابن‌بركة.‌64-63.‌ص:10جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي‌محمد‌بن‌إبراهيم.‌ - 702
‌.353.‌ص:2جالضياء.‌ه.‌1411العوتبي.‌ - 703
 .‌576-575ص:‌‌.1ج‌.الجامع‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 704
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يفرق‌الدليل‌بي‌الـمسافر‌العاصي‌بسفره‌وبي‌الـمسافر‌الطائع،‌فيصح‌عندنً‌الترخص‌بالقصر‌والإفطار‌

‌على‌الأنًم«‌ ‌.705لـمن‌خرج‌باغياا‌على‌الإمام،‌أو‌متعدياا

لأنّ‌أهل‌الـمعاصي‌داخل‌عليهم‌ولهم‌‌وعلّل‌أبو‌سعيد‌الكدمي‌»ترجيح‌القصر‌لـمن‌سافر‌في‌معصية؛‌‌

‌.706حُكم‌الشريعة،‌كما‌تلزمهم‌واجباتها،‌كذلك‌لهم‌رخصُها«‌

‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌إباحة‌الترخص‌مع‌سفر‌الـمعصية‌أصبح‌من‌ضرورات‌الحياة،‌فقد‌يتعرض‌

ورفعاا‌للحرج‌‌‌الـمسافر‌في‌سفره‌الـمشاق‌والصعوبات،‌فإباحة‌القصر‌والفطر‌له‌دفعاا‌للمشقة‌وجلباا‌للتيسير

‌عنه؛‌ولأنّ‌النّصوص‌وردت‌مطلقة،‌ولـم‌يرد‌من‌الشارع‌ما‌يقيّدها.‌

 مسألة: صلاة الطبيب في حالة إسعاف:   -

إنّ‌إقامة‌الصلاة‌لا‌تصح‌إلاّ‌بالتكبير‌والقيام‌والركوع‌والسجود،‌ولا‌يصح‌بغيرها‌من‌ذكر‌الله،‌وعلى‌

يث‌لو‌توقف‌عن‌إسعافه‌من‌أجل‌أداء‌الصلاة،‌هذا‌فإنّ‌الطبيب‌إذا‌كان‌في‌حالة‌إسعاف‌الـمريض،‌بح

فادحة‌تجاوزت‌ فهذه‌مشقة‌ يؤدي‌إلى‌بطء‌عافيته،‌ أو‌ الـمريض،‌ أسباب‌إتلاف‌حياة‌ لكان‌ذلك‌من‌

لأنّ‌الله‌تبارك‌وتعالى‌يسّر‌للعباد‌ولـم‌يعسّر‌عليهم،‌والـمشقّة‌جالبة‌للتيسير،‌والأمر‌‌‌؛وذلك‌‌الحدود‌العادية،

‌.‌‌707وعليه‌أن‌يجمع‌بي‌الصلاتي،‌ويومئ‌لها‌إذا‌خشي‌هلاك‌الـمريض‌‌‌سع‌ضاق،إذا‌ضاق‌اتّسع‌وإذا‌اتّ‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 410-409.‌ص:2ج‌.طلعة‌الشمس‌م.2008.‌السالـمي - 705
‌‌‌.100ص:‌.‌14ج‌.بيان‌الشرعه.‌1413الكندي.‌نقلا‌عن‌‌.أبو‌سعيد‌محمد‌بن‌سعيد،‌الزيادات‌على‌كتاب‌الإشراف‌.الكدمي‌ - 706

‌‌‌‌‌‌‌‌ 
‌محاضرة‌ضمن‌سلسلة‌دروس‌الفكر‌الإسلامي.‌موقع‌‌‌الطبيب‌الـمسلم‌والتحديات‌الـمعاصرة.ينظر:‌الخليلي‌أحمد‌بن‌حمد‌الخليلي.‌ -  707
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ووجه‌التعليل:‌أنّ‌حفظ‌النّفوس‌والأطراف‌لإقامة‌مصالح‌الدين‌أولى‌من‌تعريضها‌للفوات‌في‌عبادة‌

‌أو‌عبادات.‌

 مسألة: الاختلاط والتدافع في الطواف:   -

مـما‌يتعسر‌الاحتراز‌منه‌ما‌يحدث‌من‌الاختلاط‌والتدافع‌في‌الطواف‌بي‌الرجال‌والنّساء،‌بل‌والتلامس‌

والاحتكاك‌جنباا‌لجنب‌أثناء‌تأدية‌مناسك‌الحج‌والعمرة‌في‌الطواف‌والسعي‌ورمي‌الجمرات‌غالباا،‌فإنّ‌هذا‌

بتجنب‌الاختلاط‌بالضوابط‌الشرعية،‌فيه‌مـمّا‌عمّت‌به‌البلوى،‌ويعسر‌الاحتراز‌عنه،‌وأمر‌الشارع‌الحكيم‌‌

من‌الـمشقة‌الغالبة‌لتكرارها‌وكثرتها،‌وشيوعها‌في‌النّاس،‌فكل‌ما‌عمّت‌به‌البلوى‌مـمّا‌يعسر‌يجلب‌العفو‌

‌ورفع‌الإثـم.

الـمكلّف،‌ التي‌ينشأ‌عن‌تطبيقها‌حرج‌على‌ العملية‌في‌الحج‌والعمرة،‌ التعليل:‌أنّ‌الأحكام‌ ووجه‌

عن‌وقوعها،‌أو‌غير‌ذلك،‌مـمّا‌يعود‌في‌حقيقتها‌إلى‌بيان‌أنّ‌الـمشقّة‌خارجة‌عن‌‌‌بسبب‌تكرارها،‌أو

‌الـمعتاد،‌فالشريعة‌تخفّفها‌بـما‌يقع‌تحت‌قدرة‌الـمكلّف‌من‌دون‌عسر‌أو‌إحراج.‌

 مسألة: ما يسع النّاس جهله إلى قيام الحجة:   -

ة‌لدار‌الإسلام،‌فترك‌العديد‌من‌مَن‌أسلم‌مِن‌كفار‌دار‌الحرب،‌وبقي‌حيث‌هو‌ولـم‌يقدر‌على‌الهجر‌

‌الواجبات‌لجهله‌بها،‌فإنهّ‌يعذر‌ولا‌إثـم‌عليه.‌

الـمأمورات‌ أنّ‌ البسيط،‌ الجهل‌ في‌ القاعدة‌ على‌ الاستدلال‌ مقام‌ في‌ إسحاق‌ أبو‌ الحضرمي‌ علّل‌

يلزمهم‌معرفتها‌حتى‌يحي‌وقت‌ والـمعاملات‌والأخلاق،‌لا‌ العبادات‌ فرائض‌في‌أصول‌ والـمنهيات‌من‌
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ها،‌فإذا‌وجبت‌عليهم‌فلا‌يسعهم‌جهلها،‌فيجب‌عليهم‌العلم‌والعمل‌بها‌حتى‌تبرأ‌ذمتهم،‌ومَن‌ضيّعها‌فعل

‌.708فهو‌آثـم‌لا‌يعذر‌بجهله،‌وقبل‌ذلك‌فهم‌معذورون‌في‌جهلها،‌فإذا‌لزمتهم‌فلا‌عذر‌لهم‌

 مسألة: النّقص الطبيعي في الإنسان:  -

ا‌عدم‌قدرته‌على‌القيام‌ببعض‌التكاليف‌وهو‌ما‌يوجد‌في‌الإنسان‌من‌حالة،‌أو‌وصف‌من‌شأنّ

الشرعية‌التي‌يكُلف‌به‌غيره‌الذي‌لا‌توجد‌فيه‌تلك‌الحالة،‌مـمّا‌يجعل‌تكليف‌مَن‌به‌هذا‌النّقص‌شاقاا‌

فقد‌أجمع‌الـمسلمون‌على‌أنّ‌الصبي‌لا‌تكليف‌عليه؛‌لأنّ‌عقل‌الصبي‌في‌طور‌الاكتمال‌التدريجي،‌ عليه.

لغ‌نضجه‌بسن‌البلوغ،‌وتلك‌علامة‌ظاهرة‌منضبطة،‌جعلها‌الله‌سبباا‌للزوم‌فلا‌يكلّف‌بالعبادات‌حتى‌يب

‌التكليف.

ومـمّا‌يدخل‌في‌النّقص‌الطبيعي‌الذي‌يسبب‌عنه‌التيسير،‌الأخرس‌فقد‌خفّف‌عنه‌الشارع‌في‌بعض‌

رة‌الأحكام،‌واستثُنيت‌من‌ذلك‌طائفة‌من‌الأحكام‌التي‌تقوم‌على‌الكتابة‌والإشارة‌التي‌تقوم‌مقام‌عبا

‌النّاطق‌في‌جميع‌العقود.‌

‌علّل‌السّالـمي‌بتعليل‌فقهي‌في‌صيغة‌قاعدة‌فقهية‌من‌قواعد‌التيسير‌والتخفيف‌في‌الشريعة‌

الإسلامية،‌والتي‌يعبر‌عنها‌بلفظ‌"أنّ‌ذا‌النّقص‌أضعف‌من‌ذي‌الكمال"‌فقال‌معللا:‌»إذا‌عرفت‌أنّ‌

الـمعاني‌تحققت‌‌ وَفَـهْم‌ الدلالة‌على‌الـمقصود‌من‌وضع‌الألفاظ‌ الغرض‌ اعتبار‌الإشارة‌في‌معناها؛‌لأنّ‌

الـمراد،‌وقد‌تحصل‌تلك‌الدلالة‌باللفظ‌وبالإشارة،‌وإذا‌اعتبرت‌الإشارة‌من‌الإنسان‌النّاطق‌فمن‌باب‌أولى‌

‌.‌‌709تعُتبر‌من‌الأخرس؛‌لأنهّ‌لا‌وسيلة‌له‌للتعبير‌إلاّ‌الإشارة«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما‌بعدها.‌‌29ص:‌‌.مختصر‌الخصال‌‌ه.1403.‌ينظر:‌الحضرمي - 708
 .345ص:‌.4ج‌.‌القاهرة:‌دار‌الشعب.‌د.ن.العقد‌الثمي‌ه.1393.‌السالـمي - 709
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‌:لب التيسيرومن القواعد الـمنبثقة عن قاعدة الـمشقة تج‌‌- ب  

لقد‌كانت‌للقاعدة‌الفقهية‌الـمشقة‌تجلب‌التيسير‌نصيب‌من‌القواعد‌الـمندرجة‌تحتها‌وفروعها‌في‌

‌كتب‌الفقهية‌عند‌الإباضية‌بشكل‌كبير؛‌مـما‌دفعهم‌لجردها‌ودراستها‌وتوظيفها‌والتعليل‌بها،‌منها:‌

 . ))الـميسور‌لا‌يسقط‌بالـمعسور((قاعدة:    -

ا‌لقاعدة‌"الـمشقة‌تجلب‌التيسير"،‌وبيان‌ذلك:‌أنّ‌الشارع‌لو‌كلّفنا‌بأمر،‌تيسّر‌ هذه‌القاعدة‌تعتبر‌قيدا

لنا‌فعل‌بعضه،‌وتعذّر‌علينا‌القيام‌بالبعض‌الآخر،‌وجب‌القيام‌بالـممكن‌وسقط‌ما‌تعذّر‌علينا‌أو‌عجزنً‌

ك‌الواجب‌الآخر‌الذي‌لـم‌يعذر‌في‌وأشار‌السالـمي‌بقوله:‌»وإذا‌سقط‌بعض‌الواجبات‌لعذر‌لا‌تر‌ عنه.

‌.‌وسوف‌يسرد‌الباحث‌طرفاا‌منها‌على‌سبيل‌الإيجاز.‌710تركه«

 مسألة: حكم طهارة العضو الـمبتور:   -

إذا‌كان‌الإنسان‌مقطوع‌بعض‌الأطراف؛‌كاليد‌أو‌الرجل،‌يجب‌على‌الـمتوضئ‌غسل‌الجزء‌الباقي‌

تيمم‌يجب‌مسح‌الجزء‌الباقي‌من‌العضو‌إذا‌كان‌من‌العضو‌الواجب‌غسله‌في‌الوضوء،‌وكذلك‌الحكم‌في‌ال

قال‌الكندي‌في‌العضو‌الـمبتور‌كلّه‌أو‌بعضه‌أنهّ‌لا‌فرق‌بي‌استفراغ‌الجارحة‌أو‌ مقطوعاا‌كلّه‌أو‌بعضه.

بطهارة‌ مأمور‌ لأنهّ‌ أولى؛‌ بالكل‌ العذر‌ بل‌ بالكل،‌ بالبعض‌كالعذر‌ العذر‌ أنّ‌ والعلّة‌ منها؛‌ شيء‌ بقاء‌

هيرها‌عند‌الخوف‌على‌نفسه‌من‌تطهيرها‌أو‌تطهير‌شيء‌منها،‌فما‌قدرتـم‌على‌الأعضاء،‌ومنهي‌عن‌تط

لـم‌يؤمر‌بتطهيره‌ ؛‌لأنّ‌العضو‌711تطهيره‌فافعلوا،‌وما‌عجزتـم‌عن‌تطهيره‌كان‌بـمنزلة‌ما‌عدم‌منه،‌ولو‌

‌ الـمقدور‌على‌غسله‌هو‌الـميسور،‌وما‌يعجز‌عنه‌هو‌الـمعسور،‌"والـميسور‌لا‌يسقط‌بالـمعسور".‌‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .519ص:‌.2ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي - 710
 .223ص:‌.4ج‌‌.‌الـمصنف..‌د.تينظر:‌الكندي - 711
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 مسألة: في حكم إخراج الزكاة:  -

‌من‌الـمال‌وحال‌عليه‌الحول،‌وكان‌بعض‌هذا‌الـمال‌عنده،‌والبعض‌الآخر‌في‌بلد‌ إذا‌ملك‌نصاباا

فوق‌مسافة،‌فإنهّ‌يخرج‌الزكاة‌عمّا‌في‌يده‌من‌الـمال؛‌لأنهّ‌ميسور‌له‌ما‌دام‌في‌بلده،‌وإذا‌حضر‌الباقي‌

النّصف‌الآخر فالبعض‌ميسور‌وهو‌معه،‌والآخر‌معسور‌وهو‌‌‌أخرج‌زكاته،‌لجواز‌أن‌يكون‌ قد‌تلف،‌

‌الغائب؛‌لأنّ‌الـميسور‌لا‌يسقط‌بالـمعسور.‌

:‌وإذا‌أمرتكم‌بشيء‌فأتوا‌منه‌ما‌استطعتم‌يدل‌على‌‌‌علّل‌السالـمي‌بالقاعدة‌الفقهية:‌»إنّ‌قوله‌

منها‌سقط‌عنه‌ذلك‌أنهّ‌يجب‌على‌الـمكلف‌أن‌يأتي‌من‌الـمأمورات‌ما‌استطاع،‌فإذا‌لـم‌يقدر‌على‌شيء‌‌

إلى‌ عنه‌ والعدول‌ لإسقاطه‌ وجه‌ فلا‌ اللزوم،‌ حال‌ على‌ يستطيعه‌ الذي‌ وبقي‌ فعله،‌ يستطع‌ لـم‌ الذي‌

‌.712غيره«‌

 مسألة: حكم زكاة الأسهم بغرض الاستفادة من ريعها:   -

إذا‌كانت‌الشركات‌لديها‌أموال‌تجب‌فيها‌الزكاة‌كنقود‌وعروض‌وتجارة‌وديون‌مستحقة‌على‌الـمديني‌

،‌ولـم‌تزُك‌أموالها‌ولـم‌يستطع‌الـمساهم‌أن‌يعرف‌من‌حسابات‌الشركة‌ما‌يخص‌أسهمه‌من‌ـميسورينلا

،‌وكان‌مقتضى‌القاعدة‌أن‌يزكي‌ما‌يقابل‌713الـموجودات‌الزكوية،‌فإنهّ‌يجب‌عليه‌أن‌يتحرى‌ما‌أمكنه

للشركة،‌ولذلك‌وجب‌ما‌أصل‌أسهمه‌من‌الـموجودات‌الزكوية؛‌لأنهّ‌ميسور،‌وهو‌عدم‌وجود‌عجز‌كبير‌‌

يقدر‌عليه‌من‌إخراج‌الزكاة،‌ويضمن‌فيما‌عجز‌عن‌إخراجه‌فيما‌بعد،‌هذا؛‌يتوافق‌مع‌مقاصد‌الشريعة‌

‌العامّة‌الداعية‌إلى‌حفظ‌الـمال.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 666ص:‌.1ج‌‌.معارج‌الآمالم.‌‌2008.السالـمي - 712
 .‌93ص:‌.بيان‌أثر‌الاجتهاد‌والتجديد‌.‌د.ت.ينظر:‌الخليلي - 713
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‌‌‌.))تنُزّل‌الحاجة‌منزلة‌الضرورة‌عامّة‌كانت‌أو‌خاصّة((قاعدة:    -

ا الحاجة‌في‌جواز‌ اعتبرت‌ الشريعة‌ التسهيلات‌في‌ الضرورة‌سواء‌كانت‌إنّ‌ بـمنزلة‌ لترخيص‌لأجلها‌

‌الحاجة‌عامّة‌أم‌خاصة،‌فإنّّا‌تؤثر‌في‌تغيير‌الأحكام‌مثل‌الضرورة،‌وفيما‌يلي‌بيان‌لبعض‌التطبيقات.

 مسألة: في السّلم:   -

‌الذي‌عليه‌كثير‌من‌الـمتأخرين‌من‌فقهاء‌الإباضية‌لجواز‌بيع‌السّلم،‌على‌ضوء‌احتياجات‌النّاس‌في‌

العصر،‌إذا‌كان‌مضبوطاا‌بضوابط‌معلومة،‌فكان‌كل‌ما‌يحتاج‌إليه‌النّاس‌للباس‌أو‌غيره‌من‌ضروراتهم،‌هذا‌‌

على‌أن‌يكون‌ذلك‌له‌ضوابط‌تحدده‌كما‌تضبط‌الحبوب‌بالكيل‌والوزن،‌ومن‌الـمعلوم‌أنّ‌ضوابط‌الأجناس‌

ما‌هو‌بطوله‌وعرضه‌وسائر‌تختلف‌فمنها‌ما‌يدخل‌الوزن‌في‌ضبطه‌ومنها‌ما‌لا‌يكون‌بالوزن‌رأساا‌وإنـّ

‌.714أوصافه‌التي‌تراعى‌في‌قيمته‌

وما‌يستفاد‌من‌الأحكام‌الـمتقدمة‌ما‌يفيد‌الأثر‌التعليلي‌في‌اجتهاد‌فقهاء‌الإباضية،‌من‌تعميم‌هذا‌

الحكم‌على‌بقيّة‌الأجناس؛‌لشدّة‌حاجة‌النّاس‌إليها،‌فهي‌من‌باب‌الحاجة‌التي‌تنُزّل‌منزلة‌الضرورة،‌ذلك‌

‌فات‌ودفعاا‌للحرج‌والـمشقّة‌عن‌النّاس،‌فهذه‌الرخصة‌إنـّما‌كانت‌من‌أجل‌مراعاة‌حاجة‌النّاس.من‌التخفي‌

 مسألة: في الإيجارات الـمختلف فيها:  -

مَن‌أخذ‌الأجرة‌على‌الأعمال‌التي‌هي‌مِن‌قبيل‌الفرض‌الكفائي‌جائز،‌كتعليم‌العلم،‌وإمامة‌الـمصلّي،‌

الإنسان‌عن‌كسب‌معاشه‌مـمّا‌يلحق‌به‌من‌الضرر؛‌ولأجل‌أن‌‌‌وتغسيل‌الـموتى‌ونحوها؛‌لأجل‌احتباس

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌246ص:‌.فتاوى‌الـمعاملات‌ه.1423.‌ينظر:‌الخليلي - 714
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لـمقاصد‌ العامّة‌والضرورة،‌وفي‌ذلك‌تحقيق‌ الحاجة‌ إليه‌ والدنيا،‌هذا‌ما‌دعت‌ الدين‌ لا‌تضييع‌مصالح‌

‌الشريعة‌العامّة‌الداعية‌إلى‌حفظ‌الدين.‌

 مسألة: في عقد الجعالة والسمسرة:   -

‌الـمسألتي:‌‌‌ومـمّا‌يثبت‌التعليل‌بهذه‌القاعدة‌من‌

‌أن‌يَجعل‌الرجل‌للرجل‌أجراا‌معلوماا‌ولا‌ينقده‌إيّاه،‌على‌أن‌يعمل‌له‌في‌زمن‌معلوم‌أو‌مجهول‌مـمّا‌فيه‌‌-

منفعة‌للجاعل،‌على‌أنهّ‌إن‌أكمل‌العمل‌كان‌له‌الجعل‌الـمقرّر،‌وإن‌لـم‌يتمّه‌فلا‌شيء‌له.‌فدعت‌الحاجة‌

‌العمل؛‌لأنّّا‌غير‌لازمة.‌إلى‌إباحة‌بذل‌الجعل‌فيه‌مع‌جهالة‌‌

‌وأمّا‌السمسرة:‌أن‌يتحصل‌السمسار‌على‌أجر‌مقابل‌وساطته‌في‌إتـمام‌سلعة‌أو‌شرائها.

وعلى‌مشهور‌الـمذهب‌يقول‌أبو‌العباس:‌»ويجوز‌للسمسار‌والطوّاف‌أخذ‌الأجرة‌على‌البيع‌والشراء‌‌

يتفق‌معه‌على‌شيء‌معلوم‌فليأخذ‌‌‌إذا‌كان‌له‌في‌ذلك‌عناء،‌على‌قدر‌ما‌اتفق‌مع‌صاحب‌الـمال،‌وإن‌لـم

بقدر‌عنائه،‌باع‌ذلك‌الشيء‌أو‌لـم‌يبعه،‌إذا‌تعنّى‌في‌ذلك،‌وأمّا‌إن‌لـم‌يتعنّ‌فليس‌له‌شيء،‌اتفق‌معه‌

على‌ذلك‌أو‌لـم‌يتفق،‌وإن‌اشترط‌عليه‌ألا‌يأخذ‌شيئاا‌إن‌لـم‌يبع‌فهما‌على‌شروطهما،‌وإن‌باع‌على‌أن‌

‌.‌‌715أصحاب‌الشيء‌أو‌لـم‌يتفق‌معه«‌‌لا‌يأخذ‌شيئاا،‌فلا‌يأخذه‌اتفق‌مع‌

 يستفاد‌من‌جواز‌الجعالة‌والسمسرة؛‌أنّ‌الحاجة‌العامّة‌دعت‌إلى‌ذلك‌فتنزّل‌منزلة‌الضرورة،‌لـما

استقرار‌ الباطل،‌ولحفظ‌ أكل‌ من‌ الـمال‌ النّاس،‌ولحفظ‌ ومراعاة‌لحاجات‌ الحرج،‌ ورفع‌ اليسر‌ من‌  فيها‌

‌الـمعاملات.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .97ص:‌‌.1جقسنطينة.‌دار‌البعث.‌-الجزائر‌.كتاب‌أبي‌مسألة‌م.1984ه/1404.‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌بكر - 715
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‌: تسع‌وإذا‌تسع‌ضاق(())إذا‌ضاق‌الأمر‌ا‌‌قاعدة:  -

هذه‌القاعدة‌من‌العبارات‌التي‌عللّ‌بها‌فقهاء‌الإباضية‌أجوبتهم‌في‌مسائل‌كثيرة،‌وهي:‌أنهّ‌إذا‌طرأت‌

مشقّة‌وتضايق‌النّاس‌في‌أمر،‌جاز‌لهم‌الترخص‌والتوسع،‌وخُفِّف‌عليهم‌بأخذ‌الأيسر‌والأسهل‌ما‌دام‌

.‌وقد‌فرعّ‌العزيـمة‌التي‌كان‌عليها‌والحكم‌إلى‌أصلهالأمر‌إلى‌‌‌‌هناك‌حرج‌وضيق،‌فإذا‌زالت‌الـمشقة‌عاد

‌عليها‌مجتهدو‌الإباضية‌كثيراا‌من‌الـمسائل‌الفقهية.‌

 مسألة: في طهارة البئر من النّجاسة:   -

ابن‌بركة:‌»ومع‌ البئر‌كم‌ينزح‌منها؟‌قال‌ أنهّ‌إذا‌ماتت‌فأرة‌ونحوها‌في‌ الـمشقّة‌والضيق‌ من‌أوجه‌

أجمعوا‌أن‌تنزح‌بعضها‌ويطهر‌الباقي‌منها...‌وإذا‌كثرت‌وغلبت‌ينزح‌ماؤها‌كله‌اختلاف‌السلف‌في‌ذلك‌‌

إن‌قُدر‌على‌ذلك،‌فإن‌لـم‌يقدر‌على‌ذلك‌فبقدر‌مائها...‌والقياس‌أنّ‌الـماء‌قد‌فسد‌كلّه‌كما‌لو‌كان‌

ا‌للمشقّة‌.‌فلمّا‌ضاق‌الأمر‌اتسع،‌نظرا‌716في‌الأواني،‌ولكن‌رأوا‌أنّ‌ذلك‌يؤدي‌إلى‌مشقة‌في‌باب‌العبادة«‌

‌والضرورة.‌‌‌‌‌

 مسألة: حكم حج الـمرأة مع الرفقة:   -

ما‌ذكره‌الكندي‌في‌امرأة‌أرادت‌أن‌تذهب‌إلى‌الحج‌بدون‌محرم‌مع‌مجموعة‌من‌النساء،‌فأجاز‌لها.‌

وعلّل‌هذا‌ .717فقال:‌»إن‌كانت‌ضرورة‌ولـم‌تحجّ‌أن‌تخرج‌مع‌جماعة‌ثقات‌من‌الـمسلمي‌معهم‌نساء«‌

بالقاعدة‌الفقهية:‌"الأمر‌إذا‌ضاق‌اتسع"؛‌ولأنّ‌أمهات‌الـمؤمني‌حججن‌في‌رفقة‌الـمؤمني‌في‌الحكم‌‌

‌عهد‌الصحابة.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .410ص:‌.1ج‌‌.2ج‌.الجامع‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 716
 .68ص:‌.24ج‌.بيان‌الشرع‌ه.‌‌1413.الكندي‌ - 717
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 مسألة: حكم تسليم الرشوة إلى الحاكم تحت طائلة الإكراه:  -

سئل‌بيوض‌إبراهيم‌عن‌حكم‌دفع‌الـمسلم‌مالاا‌لذي‌سلطان‌ليتمكّن‌من‌أخذ‌حقّه؟‌فقال:‌»وأمّا‌

على‌آخر‌حقّ‌يقينّي‌لا‌يرتاب‌فيه،‌وامتنع‌من‌أدائه،‌حتى‌رفُع‌الأمر‌إلى‌ذي‌سلطان،‌وتيقّن‌إذا‌كان‌لرجل‌‌

صاحب‌الحق‌أنهّ‌لا‌يحكم‌له‌بحقّه،‌ولا‌يتوصّل‌إلا‌أخذه‌إلاّ‌بـمال‌يدفعه‌لـمن‌بيده‌الأمر،‌فإنهّ‌يجوز‌له‌أن‌

اء‌الله،‌وأمّا‌القابض‌فأمره‌مفوّض‌يعطيَه‌ما‌يتوصل‌به‌إلى‌أخذ‌حقّه،‌ولا‌حرج‌عليه‌ولا‌إثـم‌في‌ذلك‌إن‌ش

‌.‌‌718إلى‌ربهّ«‌

يرى‌الباحث‌أنّ‌تعليل‌هذه‌الوجهة‌راجع‌إلى‌القاعدة‌الفقهية:‌"‌إذا‌ضاق‌الأمر‌اتسع"‌فإذا‌تعذّر‌

ضرار‌وتحت‌سوط‌القهر‌والجبر‌من‌أجل‌نيل‌حقّه‌الثابت‌تسليم‌مالا‌أو‌منفعة‌على‌سبيل‌الإعلى‌الـمُعطي‌‌

ي؛‌لأنّ‌الـمُعطيَ‌لـم‌يكن‌يقصد‌من‌الدفع‌التوصّل‌إلى‌باطل،‌بل‌الـمقصود‌أخذ‌شرعاا،‌فهذا‌حلال‌للمعط

‌حقّ‌له‌فائت‌بظلم.

 .719))ما‌لا‌يحترز‌عنه‌فهو‌عفو((‌قاعدة:    -

وجد‌الباحث‌لها‌في‌كتب‌الفقه‌الإباضي‌أمثلة‌متعددة‌‌‌-‌بعد‌طول‌سَبْر‌-والقاعدة‌بالصيغة‌الـمشتهرة‌‌

 عـمّا‌ابتلي‌به‌الـمكلّف‌بـما‌يصعب‌عليه‌التحرر‌عنه‌للعسر‌وعموم‌البلوى.تـجسّد‌فيها‌التيسير‌والعفو‌‌

وقد‌سبق‌أن‌من‌مقاصد‌هذه‌الشريعة‌ومعالـمها‌الكبرى‌دفع‌الـمشقّة‌والحرج‌عن‌الـمكلفي،‌ولـمّا‌كان‌ما‌

‌يعسر‌التحرز‌من‌قبيل‌الحرج‌والـمشقّة‌تسامحت‌الشريعة‌فيه‌وعفت‌عنه.‌

‌يظهر‌بها‌أثر‌التعليل‌بالقاعدة.‌‌‌من‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .720ص:‌.2ج‌.الفتاوى‌.‌د.ت.بيوض - 718
‌.118.‌ص:1ه.‌ج1425.‌والشمّاخي.‌141.‌ص:7جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي.‌ - 719
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 مسألة: النّجاسات التي لا يدركها البصر:   -

أن‌وقد‌رخّص‌أبو‌إسحاق‌الحضرمي‌في‌هذه‌النّجاسات‌العسيرة‌التي‌يصعب‌الاحتراز‌منها.‌فقال:‌»

ا‌يصيب‌الإنسان‌دم‌ما‌لـم‌يـمكن‌الاحتراز‌منه‌غالباا‌كالبراغيث‌والقمل‌والبق،‌والبعوض‌والذباب‌ونحوه‌م‌

لـم‌يكثر‌ذلك‌جدًّا‌سواء‌كان‌في‌بدنه‌أو‌ثوبه‌أو‌مسجده‌أو‌ما‌يصيبه‌من‌البول‌أو‌نحوه‌من‌النّجاسات‌

‌.720مـمّا‌لا‌تتمكن‌العي‌بتحديده«

مقياساا‌للقليل‌الذي‌‌‌وضعوا‌‌،‌تبيّ‌أنّّمالإباضيةيبدو‌من‌استقراء‌الأمثلة‌والجزئيات‌التي‌ذكرها‌فقهاء‌‌و‌

يعُفى‌عنه‌من‌النّجاسات،‌وهو‌أقل‌من‌ظفر‌الإنسان.‌فقد‌ظهر‌أنّ‌هذه‌القاعدة‌محل‌إجماع‌في‌الفقه‌

الإسلامي؛‌لأنّّا‌صوره‌من‌صور‌رفع‌الـمشقّة‌الخارجة‌عن‌الـمعتاد،‌وذلك‌من‌أعظم‌مقاصد‌هذه‌الشريعة‌

‌السّمحاء.‌

‌كان‌الدّم‌قدر‌‌‌ن‌صلى‌في‌ثوب‌فيه‌دم‌ولـم‌يعلم،‌فإن‌هذا‌ما‌جاء‌في‌جامع‌ابن‌جعفر‌ما‌نصّه:‌»مَ‌

‌.721ظفر‌يده‌الإبهام،‌وكان‌متفرّقاا‌إذا‌جمع،‌فيبدل‌تلك‌الصلوات،‌وإن‌لـم‌يبلغ‌ذلك،‌فلا‌بدل‌عليه«

ووجه‌التعليل:‌إذ‌من‌الـمعهود‌في‌القاعدة‌التسامح‌في‌قليل‌النّجاسة؛‌لأنّ‌فيه‌تيسير‌في‌جميع‌الأحوال،‌

‌قبل‌الصلاة‌أو‌بعدها.‌‌‌صلاته،‌علم‌به‌في‌‌ر‌والـمرض،‌ولذلك‌فلا‌نقض‌عليه‌‌خاصّة‌عند‌السف

 مسألة: العفو عن انكشاف العورة في الصلاة:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.65-64ص:مختصر‌الخصال.‌ه.‌1403الحضرمي.‌ - 720
‌.256-254.‌ص:1جالجامع‌لابن‌جعفر.‌م.‌1988ابن‌جعفر.‌ - 721
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كما‌إذا‌كشفت‌الريح‌‌‌ضطرارا‌باختيار‌أو‌اضطرار،‌فإنّ‌كان‌باإذا‌انكشفت‌العورة‌في‌الصلاة،‌إمّ‌

عليه؛‌لأنّ‌ عنه. استتر‌من‌حينه‌فلا‌بأس‌ السّالـمي:‌»إذا‌ التيسير‌والضرر‌قال‌ والـمشقة‌تجلب‌ ه‌مغلوب‌

‌.722مرفوع«

‌وإن‌كان‌ذلك‌بالاختيار:‌فإمّا‌أن‌ينكشف‌عن‌جارحة‌يُختلف‌في‌كونّا‌عورة،‌كالركبة‌والسّرةّ‌وأوّل‌

ختلف‌فيه:‌نقل‌عن‌بعض‌فقهاء‌الفخذ،‌وإمّا‌أن‌ينكشف‌ولا‌خلاف‌في‌كونه‌عورة؛‌فإن‌كان‌من‌الـم‌

‌‌‌‌‌‌‌‌صلاته.الإباضية‌عدم‌فساد‌‌

الجارحة‌ الخروق‌ من‌ تبدو‌ أن‌ إلاّ‌ نقض،‌ إلى‌ به‌ يبلغ‌ فلا‌ والفخذ‌ الركبة‌ »فأمّا‌ الحواري:‌ أبو‌ قال‌

الصلاة‌كلّها‌انتقصت‌صلاته،‌وإن‌وقيل:‌»إن‌بدا‌من‌الإلية‌والفخذ‌مثل‌موضع‌الدرهم‌في‌‌ .723كلّها«‌

‌.724كان‌أقلّ‌من‌ذلك‌فلا‌نقض‌عليه«

‌عدة:‌"اليسير‌تدخله‌الـمسامحة"‌وذلك؛‌لأنّ‌القليل‌يصعب‌التحرز‌عنه.‌وقد‌علّل‌هؤلاء‌هذا‌الحكم‌بالقا

 الغبن اليسير في العقود: مسألة:    -

الغبن‌اليسير‌الـمعفو‌عنه‌لا‌بدّ‌أن‌لا‌يكون‌خارجاا‌عن‌دائرة‌الـمسامحة‌والعفو‌التي‌تعارف‌عليها‌النّاس؛‌

‌عنه‌في‌الغالب.‌وذلك‌كونه‌غبنا‌غير‌متحقق‌في‌عرفهم؛‌ومـمّا‌لا‌انفكاك‌‌

 ومثال‌ذلك:‌إذا‌اشترى‌شخص‌داراا‌للسكن‌ووجد‌رطوبة‌على‌جدران‌البيت‌عند‌شرائه.‌فهذا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.578.‌ص:2جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 722
‌.579.‌ص:2جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السّالـمي.‌ - 723
‌.‌579.‌ص:2ج‌الـمصدر‌نفسه. - 724
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لا‌يعدّ‌عيباا‌جسيماا‌بل‌هو‌جدّ‌يسير‌وليس‌بـمعتبر،‌بل‌من‌العيوب‌التي‌يتسامح‌النّاس‌به‌عادة،‌كأن‌يعدّه‌

‌عنه.‌النّاس‌من‌الهنات‌الطفيفة‌التي‌لا‌يسلم‌منها‌الـمبيع‌ولا‌تنفك‌‌

‌.725العيب‌مـمّا‌يتغاضى‌النّاس‌عنه‌عادة‌في‌تعاملهم‌فلا‌عبرة‌به«‌قال‌الخليلي:‌»إن‌كان‌‌

لأنّ‌العرف‌العام‌وأهل‌الخبرة‌والاختصاص،‌أنّ‌الأصل‌في‌الغبن‌اليسير‌معفو‌عنه؛‌ووجه‌التعليل:‌‌

‌لا‌يؤاخذون‌به‌ولا‌يرتبون‌عليه‌تبعات‌العيوب.‌

 . ((،‌وفروعها‌الفقهيةضرر‌ولا‌ضرار))لا‌‌أثر التعليل بقاعدة:    –  4

))لا هذه‌القاعدة‌من‌القواعد‌الكلية‌الكبرى‌التي‌عليها‌مدار‌الشريعة،‌جاءت‌مبنيّة‌على‌الحديث‌‌

الضرر‌726ضرر ولا ضرار في الإسلام(( النّاس‌مطلقاا،‌سواء‌كان‌ الضرر‌عن‌ .‌وتقرّر‌في‌حكامها‌رفع‌

‌خاصًّا‌أم‌عامًّا.‌

‌‌أن‌لا‌يضر‌الإنسان‌نفسه‌بأيّ‌من‌أنواع‌الضرر‌الـمنهي‌عنه‌شرعاا،‌وأن‌فالضرر‌والضرار‌بهذا‌الـمعنى

لا‌يعدى‌ضرره‌إلى‌غيره،‌تعلّق‌هذا‌الضرر‌بالدّين،‌أو‌النّفس،‌أو‌العقل،‌أو‌العرض،‌أو‌الـمال،‌فالضرر‌

‌مزال‌حتى‌على‌الأمور‌الأخرى.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.90ص:فتاوى‌الـمعاملات.‌ه.‌1423الخليلي.‌ - 725
‌كتاب‌الأحكام.‌باب‌من‌بنى‌في‌حقه‌‌‌.دار‌الفكر‌.‌بيروت:من‌طريق‌عبادة‌بن‌الصامتسنن‌ابن‌ماجه.‌‌ه.‌1430ابن‌ماجه. - 726
‌.‌تح:‌مجدي‌منصور‌‌سنن‌الدار‌قطنيه.‌1417،‌علي‌بن‌عمر.‌.‌والدار‌قطني2340.‌رقم‌الحديث:‌392اره.‌ص:‌بجما‌يضر‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌رقم‌‌123ص:.‌2كتاب‌الأحكام‌الأقضية.‌باب‌في‌الـمرأة‌تقتل‌إذا‌ارتدت.‌جسيد‌الشورى.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌4493الحديث:‌‌‌‌‌‌



318 
 

لأنّّا‌تبيّ‌مقصود‌الشارع‌في‌رفع‌الضرر‌عن‌هذه‌القاعدة‌محل‌إجماع‌لدى‌فقهاء‌الإباضية‌وعملوا‌بها؛‌‌

الخلق،‌أو‌التقليل‌منه،‌فهي‌ترجع‌إلى‌رفع‌الـمشقّة‌عن‌العباد‌وتدفع‌عنهم‌الضرر‌بقدر‌الإمكان‌وذلك‌من‌

‌مقاصد‌الشريعة.‌وقد‌بنى‌فقهاء‌الإباضية‌كثيراا‌من‌الـمسائل‌الفقهية‌على‌هذه‌القاعدة‌من‌ذلك:

‌:‌الفقهية بهذه القاعدة  ج تطبيقية للتعليلاتنـماذ   -أ  

 رفع الضرر عن النّاس في طرقاتهم:   -

إذا‌أحدثه‌‌‌في‌سياق‌حديثه‌عن‌رفع‌الضرر‌‌‌ابن‌جعفر‌الأزكوي‌فالضرر‌يجب‌إزالة‌ما‌أمكن.‌فقد‌قال‌‌

النّاس‌ببعضهم‌البعض.‌»وللحاكم‌أن‌يأمر‌بصرف‌الـمضار‌عن‌طريق‌الـمسلمي‌والـمساجد،‌ومال‌الأيتام‌

في‌السياق‌نفسه‌يرى‌‌‌و ‌‌.727والأغياب،‌ويقيم‌لذلك‌من‌يقوم‌به‌ويحجر‌النّاس‌أن‌يضرّ‌بعضهم‌ببعض‌

في‌كلّ‌وقت‌بـما‌يناسب‌حاجة‌النّاس‌يقع‌الاهتمام‌بها‌‌خادمة‌للمارة‌فيها،‌فجُعلت‌‌أنّ‌‌الطرق‌‌الجيطالي‌‌

ورفع‌الـمشقّات‌عنهم‌فقال:‌»غض‌البصر،‌وإرشاد‌الضال،‌وهداية‌الأعمى،‌ونصرة‌الـمظلوم...‌وأن‌لا‌

تحدث‌فيه‌مضرةّ‌من‌إهراق‌ماء‌ووضع‌تراب،‌أو‌حجارة‌أو‌شوك،‌أو‌تضييقه‌بالبنيان،‌أو‌ربط‌الدواب‌فيه‌

‌.728لأنّ‌الطريق‌مشتركة‌الـمنافع‌بي‌النّاس«‌بحيث‌يضيق‌على‌الـمارة،‌وما‌أشبه‌ذلك؛‌

والعلّة‌في‌الـمحافظة‌على‌الطريق‌وإصلاحها‌وإزالة‌كل‌ما‌يضر‌بالنّاس‌أو‌يعرقل‌سيرهم،‌لئلا‌يؤدي‌

‌،‌وإتلاف‌مـمتلاكاتهم.‌إلى‌تعثر‌النّاس‌وسقوطهم

 في حكم نقل الدّم إلى الـمريض: ‌مسألة:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌188.‌ص:4ج‌الجامع.م.‌1994ه/1414ابن‌جعفر‌الأزكوي.‌ - 727
 .228ص:‌.1ج‌.قواعد‌الإسلام‌.‌د.ت.الجيطالي - 728
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‌الزمان‌من‌أخذ‌الدم‌في‌علاجهم‌من‌إنسان‌لآخر،‌هل‌يجوز‌ذلك؟فيما‌يفعله‌الأطباء‌في‌هذا‌‌

أجاب‌الخليلي‌فقال:‌»لا‌أجد‌في‌صريح‌الأثر‌ما‌يدل‌على‌حجر‌تغذية‌جسم‌إنسان‌بدم‌إنسان‌

.‌فنقل‌الدم‌إلى‌الـمريض‌لأجل‌التداوي‌جائز؛‌لأنّ‌الحياة‌729غيره،‌أو‌حيوان‌إن‌توقع‌هلاكه‌بدون‌ذلك«‌

‌فقدانه‌من‌الجسد‌مخافة‌الهلاك،‌والتعليل‌بالجواز‌كونه‌ضرر‌يجب‌إزالته‌ولو‌بتناول‌قد‌تتوقف‌عليه؛‌ولأنّ‌في‌

‌ما‌هو‌نجس‌قياسا‌على‌أكل‌ما‌نصّ‌تحريـمه‌عند‌حصول‌الاضطرار،‌مع‌كونّا‌أشدّ‌حجراا‌وأعظم‌وزراا.

‌

 حكم الانتفاع بالحقوق الملكية الفكرية.    -

أن‌يـُمانع‌الآخر‌من‌الانتفاع‌به،‌فالذين‌يقومون‌‌‌لا‌يحق‌لأحد‌‌‌الانتفاع‌بالعلم‌حق‌مشروع‌للجميع

بإصدار‌الأشرطة‌السمعية‌أو‌الـمرئية،‌أو‌بطباعة‌الكتب،‌لا‌أصل‌لقول:‌إنّ‌حقوق‌الطبع‌محفوظة،‌إلّا‌أذا‌

‌ترتب‌على‌ذلك‌ضرر‌لـمؤسسة‌الانتاج.‌وفي‌هذا‌القبيل‌يقول‌الخليلي‌في‌جواباته:‌»ولكن‌بـما‌أنّكم‌لو‌لـم‌

ترتب‌عليكم‌مضار‌ماديةّ،‌ومن‌القواعد‌الفقهية‌"أنّ‌الضرر‌مُزال"‌ولا‌ضرر‌ولا‌ضرار‌في‌تفعلوا‌ذلك‌ل

متعارفاا‌عليه‌دولياا،‌وأراكم‌مَارستم‌حقاا‌‌‌لا‌أرى‌ماتعاا‌من‌اتباعكم‌هذا‌الأسلوب‌الذي‌أصبح‌‌الإسلام"

السحب‌من‌الأشرطة‌.‌ووجه‌التعليل‌في‌عدم‌جواز‌‌730مشروعاا‌لكم،‌ولا‌يجوز‌لغيركم‌إيقاعكم‌في‌الضرر«‌‌

عن‌‌‌لأجل‌دفع‌الضرر‌،‌و‌الأصلية،‌إذا‌كان‌التصوير‌أو‌النسخ‌لأجل‌الاتجار‌لا‌لـمجرّد‌الإفادة‌والاستفادة

‌ ‌‌‌‌أصحاب‌الـمكتبات‌الذين‌ينفقون‌نفقات‌طائلة‌في‌التجهيزات‌وتهيئة‌أثاث‌الـمعرض...‌

 مسألة: حكم الرياضات القتالية:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .242ص:‌‌.الفتاوى‌الطبية‌ه.1431.‌الخليلي - 729
‌.125ص:فتاوى‌الـمعاملات.‌ه.‌1423الخليلي.‌ - 730
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سؤال‌يرد‌كثيراا‌على‌أهل‌العلم‌عن‌حكم‌مـمارسة‌الفنون‌القتالية،‌مع‌ما‌يتخلّل‌ذلك‌من‌أضرار‌جراء‌‌‌

‌هذه‌الرياضة.‌

كلّ‌رياضة‌توجب‌يقيناا‌أو‌ظنًّا‌غالباا‌أن‌تلحق‌الضرر‌على‌الإنسان‌نفسه،‌أو‌سيلحقه‌هو‌بالطرف‌

رر‌والـمفاسد‌عن‌الإنسان،‌فلا‌يجوز‌الآخر‌الذي‌يلعب‌معه‌تكون‌محرّمة؛‌لأنّ‌الشريعة‌جاءت‌بدرء‌الض

أن‌يتُخذ‌الأذى‌وسيلة‌من‌وسائل‌اللعب‌أو‌الرياضة.‌للقاعدة‌الفقهية‌"الضرر‌مُزال"‌هذه‌الرياضة‌لا‌تخلو‌

من‌إلحاق‌الضرر‌بالبدن؛‌لأنّّا‌تقوم‌على‌أساس‌استباحة‌إيذاء‌كل‌من‌الـمتغالبي‌للآخر‌إيذاء‌سافراا‌في‌

ة،‌أو‌تلف‌جارحة‌أو‌كسر‌عضو‌وغيره‌من‌أجزاء‌البدن،‌وذلك‌فيه‌ضرر‌جسمه‌قد‌يصل‌به‌إلى‌فقد‌حاس

‌وإضرار‌بالخصم،‌لا‌يقرهّ‌شرع‌ولا‌عقل.‌

وذكر‌بيوض‌إبراهيم‌في‌فتاويه‌استفتاء‌جاء‌فيه:‌عن‌حكم‌الرياضات‌التي‌شاعت‌مـمارستها‌في‌هذا‌

‌العصر‌وهي‌خطيرة‌جدًّا؟‌

إزهاق‌روح،‌لا‌أرى‌أنّ‌الشريعة‌تبيحه،‌ولا‌‌فكان‌الجواب:‌»كل‌رياضة‌ينشأ‌عنها‌إتلاف‌عضو‌إلى‌

.‌وعلّل‌بيوض‌731أنّ‌مَن‌أحدث‌بسبب‌ذلك‌ضراراا‌لنفسه‌أو‌غيره‌يَسلمُ‌من‌تبعته‌في‌الدنيا‌والآخرة«‌

‌إبراهيم‌الجواب‌بقاعدة:‌"لا‌ضرر‌ولا‌ضرار".‌

 لا ضرر ولا ضرار:ومن القواعد الـمنبثقة عن قاعدة  ‌‌- ب  

 : ))الضرورات‌تبيح‌الـمحظورات((قاعدة:    -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .741ص:‌.‌2ج‌.الفتاوى‌.‌د.ت.بيوض‌إبراهيم - 731
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أنّ‌ما‌كان‌مـمنوعاا‌شرعاا‌يباح‌عند‌الضرورة،‌كأن‌يطرأ‌على‌الإنسان‌حالة‌من‌الخطر‌أو‌الحالة‌الشديدة،‌

الـممنوع‌شرعاا،‌لحفظ‌ فإذا‌تعرض‌واحد‌من‌هذه‌إلى‌ضرر‌أبيح‌ في‌دينه‌ونفسه‌وعقله‌وعرضه‌وماله،‌

‌الواجب‌حفظه‌شرعاا.‌

أمر‌ثابت‌مُسلَّم‌عند‌جمهور‌الـمسلمي‌بقوله:‌»أنّ‌كلّ‌محظور‌في‌الحالات‌وقد‌أشار‌الكدمي‌إلى‌‌

 .732الاعتيادية‌يباح‌في‌حال‌الضرورة،‌بل‌قد‌يرتفع‌إلى‌درجة‌الوجوب‌والالتزام«‌

‌وللقاعدة‌عدّة‌تطبيقات‌تحتوي‌على‌تعليلات‌مقاصدية‌مصلحية‌منها:‌

 الضرورة: مسألة: جواز تنظيم النّسل وتحديده عند    -

‌الشرع‌عَلَى‌تزوُّج‌ذات‌الدّين‌الودود‌الوَلود‌الذي‌لأجله‌شرعت‌قواعد‌الأنكحة؛‌لَأنَّ‌الولادة‌ حضَّ

‌مقاصد‌الشارع‌في‌الزواج،‌فإذا‌امتنع‌الزوجان‌من‌الإنجاب‌لأسباب‌غير‌شرعية‌أو‌طبية،‌فهما‌ من‌أهمِّ

هور‌العلماء‌فكرة‌تحديد‌النسل،‌والقضاء‌يخالفان‌مقصد‌الشارع‌من‌التناسل،‌ومن‌هذا‌الـمنطلق‌حرَّم‌جم

‌على‌الذُّريَِّّة،‌ولـم‌يسمحوا‌إِلاَّ‌في‌صور‌محدَّدة‌لتنظيمه‌وترشيده.

وتعليل‌هذا‌الـمنع‌إنـّما‌هو‌مخالفة‌الـمصلحة‌‌للنّص‌الشرعي‌والـمقصد‌الشرعي‌الذي‌يدعو‌إلى‌التكاثر‌

النّسل‌‌و‌.  ‌733مكاثر‌بكم‌الأمم‌يوم‌القيامة(())تزوجوا‌الولود‌الودود‌فإني‌  في‌النسل‌حيث‌يقول‌الرسول‌‌

للحياة‌وأملها، امتداد‌ الأكباد،‌وهم‌ الفؤاد،‌وأفلاذ‌ أنه‌سبب‌‌‌ثـمرة‌ النسل‌هو‌وأد‌وانقراض‌كما‌ تحديد‌

ال المجتمع‌واضمحلال‌ النسل‌من‌ـلتفكك‌الأسر‌وتصدع‌ الأنساب‌أي‌ به‌حِفظ‌ أرُيد‌ أنََّهُ‌ مدنية،‌وذلك‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .108ص:‌‌.3ج‌.لـمعتبرا‌ه.1405.‌الكدمي‌ - 732
‌.2050.‌رقم‌الحديث:297كتاب‌النكاح.‌باب.‌النّهي‌عن‌تزويج‌مَن‌لـم‌يلد.‌ص:سنن‌أبي‌داود.‌‌ه.‌1430أبو‌داود.‌ - 733
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‌النسل‌هو‌خلفة‌أفراد‌النوع،‌فلو‌تعطّل‌يؤول‌تعطيله‌إلى‌اضمحلال‌‌‌؛الضروريالتعطيل؛‌فظاهر‌عدّه‌من‌‌ لَأنَّ

‌.734،‌ولذلك‌لا‌يجوز‌في‌غير‌حالة‌الاضطرار‌النوع‌وانتقاصه

وأمّا‌إن‌امتنعا‌عن‌إنجاب‌الولد‌أو‌حدّدا‌عدداا‌معيـّناا‌لـمصلحة‌شرعية‌معتبرة،‌كتعسر‌ولادة،‌أو‌كانت‌

صرية‌من‌الجانبي،‌فقرر‌الأطباء‌أنّ‌الحمل‌الجديد‌قد‌يلحق‌بحياتها‌الخطر،‌أو‌قد‌أجريت‌للمرأة‌العملية‌القي

اكتشفوا‌وجود‌مرض‌خبيث‌مُعدٍ‌قد‌ينتقل‌من‌أحد‌الزوجي‌أو‌بهما‌معاا،‌فيستعصي‌علاجه،‌فلا‌ينتجون‌

لما‌إلا‌مريضاا‌يحمل‌جراثيم‌ذلك‌الـمرض‌إلى‌مَن‌بعده،‌أو‌كانت‌الـمرأة‌تعاني‌من‌ضيق‌الرحم‌فتجهض‌ك

‌.735حملت،‌أو‌ما‌شاكل‌ذلك‌

يستفاد‌من‌مصلحة‌تجويز‌تحديد‌النّسل‌أو‌تنظيمه،‌إذا‌كانت‌الحاجة‌إليه‌داعية،‌والضرورة‌بالترخص‌

فيه‌قاضية،‌فلذلك‌ينبغي‌للإنسان‌ألّا‌يقطع‌النّسل‌إلا‌لضرورة‌لا‌محيص‌عنها،‌إذ‌أنّ‌الضرورات‌تبيح‌

‌الـمحظورات.

 على الحياة أو الـممتلكات:  مسألة: حكم الإسلام في التأمي  -

التأمي‌على‌حياة‌الإنسان‌عقد‌معاوضة‌يلتزم‌الـمؤمِّن‌أن‌يؤدِّي‌إلى‌الـمؤمَّن،‌أو‌إلى‌الـمستفيد‌الذي‌

جعل‌الأمي‌لـمصلحته‌مبلغاا‌من‌الـمال‌دفعة‌واحدة‌أو‌مقسطاا،‌على‌أنهّ‌إذا‌أصابته‌مصيبة‌الـموت‌في‌

لخسارة‌الـمبيَّنة‌في‌العقد،‌فإنّ‌الشركة‌تدفع‌لورثته‌عوضا‌مالياا‌يُـتّفق‌أجل‌معيّ‌محدد‌في‌العقد،‌أو‌تحقّق‌ا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌171ص:الفتاوى‌الطبية.‌ه.‌1431ينظر:‌الخليلي‌أحمد.‌ - 734
 .317-316ص:‌.1ج‌.فتاوى‌البكري‌ه.1424.‌ينظر:‌بكلي،‌عبد‌الرحمن - 735
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عليه،‌أو‌تدفعه‌له‌لتعويض‌تلك‌الخسارة،‌وقد‌لا‌يعود‌إليه‌شيء‌منها،‌وقد‌يعود‌إليه‌ما‌هو‌أكثر‌مـما‌

‌.‌‌736دفعه‌إلى‌الشركة‌

مرة‌والربا‌الذي‌يتضمّن‌ربحاا‌والتأمي‌على‌الحياة‌بهذه‌الصورة‌عقد‌غير‌سائغ‌شرعاا،‌لـما‌فيه‌من‌الـمقا

فهو‌يدخل‌في‌باب‌الغرر،‌وتحريـمه‌إن‌أمُعن‌النظر‌فيه‌فإنه‌‌‌‌محقّقاا‌لطرف،‌وخسارة‌محقّقة‌للطرف‌الآخر،

الضياع‌وهذا‌مقصد‌شرعي،‌ الكليات‌الخمس‌من‌ التفاوت‌‌‌يحمي‌ بنقد‌مع‌ نقد‌ بيع‌ وبجانب‌ذلك‌هو‌

ى‌رفعه‌وإزالته،‌فالعلّة‌في‌تحريـم‌التأمي‌على‌الحياة،‌أو‌والنّسيئة،‌وهو‌الضرر‌والضرار‌الذي‌نصّ‌الشارع‌عل

التأمي‌التجاري،‌أو‌على‌الـممتلكات،‌أنّ‌الـمؤمَّن‌لا‌يدري‌هل‌يسترد‌شيئاا‌مـمّا‌دفعه‌أو‌لا،‌وإن‌استردّ‌

قوى‌على‌إباحة‌ذلك،‌إلّا‌في‌حالات‌الضرورة‌أو‌أقل‌أو‌أكثر‌بكثير،‌لذلك‌لا‌ن‌‌هل‌سيكون‌مثل‌ما‌دفعه‌

‌،‌لعموم‌قاعدة:‌الضرورات‌تبيح‌الـمحظورات.737لا‌محيص‌عنها‌‌التي

 مسألة: حكم تشريح الحيوانات الحيّة لغرض التعليم:   -

الشارع‌عز‌وجلّ‌كرّمه‌ومنّ‌عليه‌بنعمه،‌وسخر‌له‌منافع‌الكون،‌ومن‌بي‌ما‌سخر‌له‌الحيوان‌حتى‌

سبب،‌وأمّا‌إن‌كان‌لأمر‌تقتضيه‌الـمصلحة‌أنّ‌أباح‌له‌ذبحه‌وأكل‌لحمه،‌ولكن‌نّى‌عن‌الاعتداء‌عنه‌لغير‌‌

كتشريحه‌لأجل‌التعلم‌والدراسة،‌فلا‌حرج‌في‌أن‌يسخر‌الحيوان‌لتجارب‌تعود‌بالـمصلحة،‌ودعت‌الضرورة‌

إلى‌هذا‌التشريح؛‌هذا‌عند‌عدم‌توافر‌أيّ‌وسيلة‌أخرى‌التي‌قد‌تؤدي‌إلى‌نفس‌الغرض،‌شرط‌أن‌يسارع‌

‌ن‌التجربة‌إذا‌لـم‌يـمكن‌علاجه.‌إلى‌قتله‌بشكل‌رحيم‌بعد‌الانتهاء‌م

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌.311ص:مالية.‌فقه‌الـمعاملات‌الـه.‌1435ينظر:‌حمدي،‌محمد‌صالح.‌ - 736
‌.‌166فتاوى‌الـمعاملات.‌ص:ه.‌1423ينظر:‌الخليلي‌أحمد‌بن‌حمد.‌ - 737
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علل‌الخليلي‌جواز‌تشريح‌الحيوانًت‌إن‌كان‌ذلك‌من‌الضرورات‌التي‌تتوقف‌عليها‌مصالح‌النّاس،‌

‌.738عملا‌بقاعدة‌الضرورات‌تبيح‌المحظورات‌

‌‌‌.739))الضرورة‌تقدر‌بقدرها((‌قاعدة:    -

لك‌أنّ‌كل‌فعل،‌أو‌ترك‌جُوِّز‌هذه‌القاعدة‌تقييد‌لسابقتها‌"الضرورات‌تبيح‌الـمحظورات"‌ومعنى‌ذ

للضرورة؛‌لأنّ‌ما‌تدعو‌إليه‌الضرورة‌من‌الترخص‌في‌الـمحظورات،‌لا‌يتجاوز‌عنها‌بل‌تقدر‌بقدر‌ما‌تندفع‌

الـمسموح‌به‌شرعاا؛‌فإنهّ‌يعد‌انتهاكاا‌للحرمة‌ووقوعاا‌في‌الـمحظور.‌ولأنّ‌ به‌الضرورة،‌وأيّ‌تجاوز‌للحد‌

‌ـمحظور.‌الـمضطر‌ليس‌له‌أن‌يتوسّع‌في‌ال

‌ويتضح‌منهج‌التعليل‌عند‌الإباضية‌بدراسة‌بعض‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌أُجريت‌على‌هذه‌القاعدة،‌منها:‌

 مسألة: تناول الـمُحرَّم للمضطر:   -

تحلّ‌‌‌ويـحيي‌وشيئاا‌من‌أموال‌النّاس‌الحرام‌التي‌لا‌  إذا‌وجد‌الـمضطر‌شيئاا‌من‌الـمحرمات‌مـمّا‌يعصم

الحلال‌من‌بيع‌ولا‌هبة‌فإنهّ‌يـحيي‌نفسه‌من‌الـمال‌الحرام‌والـميتة‌ولحم‌الخنزير،‌وإن‌وجد‌بوجه‌من‌الوجوه‌‌

من‌يبيعه‌بأغلى‌من‌السعر‌اشترى‌منه‌بقدر‌ما‌يـحيي‌به‌نفسه‌وكان‌عليه‌بعد‌زوال‌الضرورة‌عِدْل‌السعر‌

ر‌من‌عدل‌السعر‌وقد‌وكان‌محجوراا‌على‌البائع‌أن‌يقبض‌حال‌الضرورة،‌ويحتكر‌ماله‌حتى‌يؤخذ‌منه‌بأكث

‌.740علّل‌الكندي‌هذا‌بالقاعدة‌الفقهية:‌"الضرورة‌تقدّر‌بقدرها"‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .289ص:‌‌.الفتاوي‌الطبيةّ‌ه.1431.‌الخليلي - 738
 .84ص:‌.2ج‌‌.كتاب‌الجامع‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 739
 .126ص:‌.7ج‌.بيان‌الشرع‌ه.1413.‌ينظر:‌الكندي - 740
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ووجه‌التعليل:‌أنّ‌الله‌أباح‌للمضطر‌أن‌يتناول‌مـما‌هو‌من‌النجاسات‌أو‌شيئاا‌من‌أموال‌النّاس‌الحرام،‌

لذي‌تندفع‌به‌إن‌كان‌مـما‌يحيي‌ويعصم؛‌فيجوز‌في‌حال‌الاضطرار‌بشرط‌أن‌لا‌يبغي‌ولا‌يتعدّى‌الحد‌ا‌

‌الضرورة؛‌لأنّ‌الضرورة‌تقدّر‌بقدها.‌

‌‌استئجار الأرحام والتلقيح الصناعي خارج الرحم.  -

زواجاا‌شرعياا،‌مستوفياا‌‌‌أجاز‌الخليلي‌التلقيح‌خارج‌الرحم‌من‌ماء‌الرجل‌وبويضة‌امرأة‌حال‌زواجها

ه‌النّاس‌على‌أنسابهم،‌ثـمّ‌يرجع‌،‌وأن‌يكون‌هذا‌التلقيح‌في‌أنًبيب‌داخل‌مخبر‌يأتـمنكافة‌شروطه‌وضوابطه

أمّه‌الحقيقية.‌بقوله:‌» ليزرع‌في‌رحم‌ التلقيح‌ وهذه‌الإباحة‌قيدت‌بقيود‌وهي‌أن‌يكون‌ذلك‌بي‌هذا‌

الزوجي‌وحدهما،‌وأن‌تتلف‌الحيوانًت‌الـمنوية‌التي‌تبقى‌حتى‌لا‌تستغل‌في‌الفساد‌وفي‌الخلط‌بي‌الأنساب،‌

أمناء‌بحيث‌يحذر‌كل‌الحذر‌من‌أن‌يكون‌ذلك‌على‌يد‌طبيب‌غير‌‌‌ومنها‌أن‌يكون‌ذلك‌على‌أيدي‌أطباء

مأمون‌في‌دينه‌وفي‌معاملاته،‌ومن‌ذلك‌أيضا‌مراعاة‌أن‌يكون‌ذلك‌في‌حالة‌الضرورة‌القصوى‌بحيث‌لا‌

‌‌.741يتوسع‌إلا‌في‌الضرورة«‌

‌‌.في‌جواز‌التلقيح‌بهذه‌الطريقة‌الضرورة‌الـملجئة‌إلى‌ذلكوجه‌التعليل:‌‌

 مضطر إيداع ماله في البنك الربوي. مسألة: الترخص لل  -

فأجاب‌بأنهّ‌لا‌يجوز‌لـما‌في‌ذلك‌‌‌سئل‌الخليلي‌عن‌حكم‌إيداع‌الـمال‌في‌أحد‌البنوك‌ولكن‌بغير‌ربا؟

القاعدة‌ على‌ ‌ البنوك؛‌جرياا غير‌ مأمناا‌في‌ لنقوده‌ لـم‌يجد‌ إن‌ إلاّ‌ الربوية،‌ الـمعاملات‌ التشجيع‌على‌ من‌

‌.742الضرورة‌تقدّر‌بقدها‌الـمقرّرة،‌وهي:‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌294ص:الفتاوى‌الطبية.‌م.‌2010ه/1431الخليلي.‌ - 741
 .‌147ص:‌.فتاوى‌الـمعاملات‌ه.1423.‌ينظر:‌الخليلي - 742
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‌والعلّة‌في‌منع‌الإيداع‌في‌البنك‌الربوي‌بدون‌سبب‌معقول‌ووجيه؛‌لأنّ‌البنك‌الربوي‌عبارة‌عن‌تاجر‌

مرابٍ،‌تقع‌نشاطاته‌في‌نطاق‌الحرام،‌وأرصدة‌الحسابات‌الجارية‌يستعي‌بها‌في‌الإقراض‌بالربا،‌إلّا‌إذا‌لجأت‌

ئذ‌فلا‌حرج‌في‌هذا‌بـمقتضى‌قاعدة‌إباحة‌الضرورات‌للمحظور؛‌الحاجة‌للتعامل‌مع‌البنك‌الربوي،‌فحين

ولذلك‌إذا‌ارتفعت‌الضرورات‌بحيث‌إذا‌وجد‌بنكاا‌إسلاميًّا‌يـمكن‌الإيداع‌فيه،‌فيجب‌سحب‌الودائع‌من‌

‌البنك‌الربوي؛‌لأنّ‌الضرورة‌تقدّر‌بقدرها.‌

 مسألة: حاجة الـمرأة للعمل:  -

وراء‌الاستر‌ للسعي‌ الـمرأة‌ احتاجت‌ للشغل‌في‌إذا‌ فتقدمت‌بطلب‌ زاق،‌ولا‌عائل‌لأسرتها‌سواها،‌

وفيه‌مخالفات‌شرعية‌من‌حيث‌ معيـّناا،‌ لباساا‌ الـمستشفى‌ مدير‌ منها‌ الـمستشفى‌مثلاا‌كممرضة‌وطلب‌

‌جاب‌الشرعي‌في‌ألوانّا‌وأشكالها.‌ضوابط‌الح

ا‌من‌ذلك،‌فعليها‌أن‌تشتغل‌بقدر‌ما‌تكفي‌نفسها‌‌ مؤونة‌العيش،‌مع‌يقول‌الخليلي:‌»إذا‌لـم‌تجد‌بدا

‌.743التزامها‌بالأدب‌الإسلامي‌حسب‌ما‌يـمكنها«‌

لأنّ‌مقصد‌الشرع‌في‌الحجاب‌والإذن‌للمرأة‌في‌العمل،‌هو‌تحقيق‌الـمصلحة‌الـمأذون‌بها‌في‌الخروج‌

ودرء‌الـمفسدة‌عنها‌في‌الوقت‌نفسه،‌فإذا‌لـم‌تجد‌عملاا‌آخر‌لإعالة‌أسرتها؛‌فإنّ‌لها‌أن‌تترخص‌في‌لباس‌

لحجاب‌الشرعي،‌ويقدر‌هذا‌الـمستشفى‌مع‌الاجتهاد‌قدر‌الـمستطاع‌بأن‌يكون‌لباسها‌هذا‌قريباا‌من‌ا

التصرف‌بقدره،‌فلا‌تفعله‌إلّا‌إذا‌باشرت‌عملها‌داخل‌الـمستشفى،‌وتجتهد‌في‌البحث‌عن‌عمل‌آخر‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.397.‌ص:2ه.‌الـمرأة‌تسأل‌والـمفتي‌يجيب.‌ج1431الخليلي‌أحمد‌بن‌حمد.‌ - 743
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تبيح‌ الضرورات‌ لأنّ‌ الشرعي؛‌ حجابها‌ على‌ وتحافظ‌ تعوله،‌ من‌ وحاجة‌ حاجاتها‌ لسد‌ منه‌ تسترزق‌

‌‌‌‌‌  الـمحظورات،‌والضرورة‌تقدر‌بقدرها.‌

 .744ال‌بـمثله‌أو‌بأعظم‌منه((‌))الضرر‌لا‌يز‌قاعدة:  

من‌القواعد‌الفقهية‌الـمشتملة‌على‌فقه‌الـقاصد‌ولها‌أثر‌بالغ‌في‌الفروع‌الفقهية،‌ونصّ‌هذه‌القاعدة‌

أنّّا‌تنفي‌الضرر‌نفياا،‌فيوجب‌منعه‌مطلقاا،‌فلا‌يكون‌بإحداث‌ضرر‌مثله‌ولا‌أعظم‌منه‌من‌باب‌أولى،‌

أزيل‌بضرر‌مثله‌لـما‌تحقق‌الـمقصد،‌ولذا‌يجوز‌دفع‌الضرر‌بـما‌هو‌ويشمل‌الضرر‌الخاصّ‌والعامّ؛‌لأنهّ‌لو‌‌

‌أقل‌منه.‌وقد‌تجلى‌تطبيقها‌في‌مسائل‌عديدة‌منها:‌

 مسألة: حكم استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية  -

سئل‌الخليلي‌عن‌حكم‌استخدام‌حبوب‌منع‌الحيض‌في‌شهر‌رمضان‌لتؤخر‌دم‌الحيض‌قصد‌أن‌

ان‌كاملا،‌أو‌تؤدي‌مناسك‌الحج؟‌فقال:‌»أمّا‌في‌شهر‌رمضان‌فلا؛‌لأنّ‌الله‌تعالى‌جعل‌تصوم‌شهر‌رمض

لها‌مخرجاا‌وذلك‌بأن‌تقضي‌ما‌أفطرته،‌واستعمال‌هذه‌الحبوب‌يؤدي‌إلى‌مضاعفات‌بدنية‌خطيرة،‌ذلك‌

م‌فقد‌لأنّ‌فيها‌معاكسة‌للفطرة،‌وشهر‌رمضان‌يتكرر‌في‌كلّ‌عام،‌فإن‌استعملت‌هذه‌الحبوب‌في‌كلّ‌عا

يفضي‌بها‌ذلك‌إلى‌ضرر‌شديد؛‌لأنّ‌في‌استعمالها‌حبساا‌لفضلات‌طبيعية،‌وهذه‌الفضلات‌تتعاكس‌مع‌

البدن،‌ويؤدي‌ذلك‌بالتالي‌إلى‌نتائج‌سلبية،‌بخلاف‌الحج؛‌لأنّ‌الحج‌لا‌يتكرر؛‌ولأنّ‌هناك‌ضرورة‌داعية‌

واف‌الإفاضة؛‌لأنّ‌طواف‌الإفاضة‌وذلك‌عندما‌تخشى‌الـمرأة‌أن‌تفوتها‌الرفقة‌بانتظارها‌الطهر‌لتطوف‌ط‌

‌.745ركن‌في‌الحج‌لا‌يصح‌إلا‌به«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .141ص:‌.‌جواهر‌القواعد‌ه.1425.‌الراشدي - 744
 .332ص:‌.والـمفتي‌يحيبالـمرأة‌تسأل‌‌ه.1431.‌الخليلي - 745
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ووجه‌التعليل:‌أنّ‌النّص‌الشرعي‌يخبر‌أنّ‌دم‌الحيض‌داء،‌فإنّ‌استعمال‌هذه‌الحبوب‌لـمنع‌خروج‌الدم‌

استبقاء‌للداء‌في‌الجسم؛‌لأنّ‌الدورة‌إفراز‌طبيعي‌جعله‌الله‌تعالى‌من‌أجل‌راحة‌الجسم،‌ولا‌ينبغي‌أن‌يحقن‌

‌هذا‌الدّم‌في‌الجسم،‌فلا‌يجوز‌إزالة‌الشرر‌بـمثله‌أو‌أشدّ‌منه.‌

-   :  مسألة: حكم الإحجام عن الطعام لسبب سياسيٍّّ

الـمحرومي‌من‌بعض‌ يـمارسها‌بعض‌ التي‌ الطعام‌مظهراا‌من‌مظاهر‌الاحتجاج‌ الامتناع‌عن‌ يعتبر‌

ل‌الطعام‌في‌أوقات‌معينة،‌لذا‌فلم‌السياسية،‌أو‌بعض‌الـمسجوني‌ظلماا،‌حيث‌يـمتنعون‌عن‌تناو‌‌‌الـمنافع‌

نجد‌بعد‌البحث‌والتتبع‌والاستقراء‌شريعة‌أو‌نظاماا‌يعني‌بحفظ‌النّفس‌من‌جانب‌الوجود‌أو‌العدم‌مثل‌

‌الإسلام‌الذي‌جعل‌حفظ‌الأرواح‌من‌التلف‌أفراداا‌وعموماا.‌

في‌مقام‌الإجابة‌  بأعظم‌منه"‌وقد‌علّل‌أبو‌العباس‌أحمد‌هنا‌بالقاعدة‌الفقهية‌"الضرر‌لا‌يزال‌بـمثله‌أو‌‌

فقال:‌»لا‌يحلّ‌للرجل‌أن‌يلقي‌نفسه‌إلى‌التهلكة‌لاجترار‌الـمنافع‌إلى‌نفسه‌وإلى‌غيره،‌ولا‌يدفع‌الـمضار‌

عن‌نفسه‌وعن‌غيره‌بـما‌يتولد‌عنه‌تلف‌نفسه‌كلها،‌مثل‌أن‌يترك‌الطعام‌والشراب‌حتى‌يـموت‌جوعاا‌أو‌

.‌ولذلك‌746و‌طلب‌بتركه‌له‌منافع‌غيره‌من‌بني‌آدم‌وغيرهم«‌عطشاا،‌سواء‌تركه‌كذلك‌من‌غير‌علّة،‌أ

فعملا‌بهذه‌القاعدة:‌فقد‌نّى‌الشارع‌عزّ‌وجلّ‌من‌إلقاء‌النّفس‌إلى‌الهلاك‌لأجل‌الطمع‌في‌جلب‌منفعة‌

  للنّفس‌أو‌الغير،‌أو‌دفع‌ضرر‌أخف‌على‌النّفس‌أو‌الغير؛‌لأنهّ‌لا‌يجوز‌إزالة‌الضرر‌بـمثله‌أو‌أشد‌منه.‌

 حكم تهريب السلع الضرورية خارج البلد:   مسألة:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌144ص:‌.كتاب‌أبي‌مسألة‌ه.‌1404.‌أبو‌العباس‌أحمد - 746
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سئل السالـمي عن صاحب السلعة يـُمنع أن يحملها إلى بلد آخر إذا كان أهل بلده محتاجي لها، ما 
 وجه الـمنع مع أنهّ متصرف بـماله؟

فأجاب:‌»حاجة‌أهل‌بلده‌أولى‌من‌حاجة‌غيرهم،‌وعليه‌لهم‌حقوق‌ليست‌للغير،‌وأيضاا‌فحاجة‌هذا‌

يّنة‌حاضرة،‌وحاجة‌غيره‌مجهولة‌غائبة،‌ودفع‌الضرر‌الـمعلوم‌الحاضر‌ألزم‌من‌دفع‌الضرر‌الـمجهول‌البلد‌متع

‌الغائب‌‌

الـمذهب‌بقاعدة:‌"الضرر‌لا‌يزال‌بـمثله‌أو‌أشدّ‌منه"،‌ووجهه:‌أنّ‌الضرر‌ وقد‌عللّ‌السالـمي‌

ببقائه‌إلى‌الآ ارتفاعه‌بوجه‌لا‌نعلمه‌فنحن‌جاهلون‌ يـمكن‌ الغائب‌ ن،‌وهذا‌الحاضر‌نشاهد‌الـمجهول‌

بقاءه،‌فهذه‌علل‌تـمنع‌نقل‌السلعة‌من‌بلد‌إلى‌بلد،‌إذا‌احتاج‌إليها‌أِهل‌البلد‌الأول‌كان‌صاحب‌السلعة‌

من‌أهل‌البلد‌أو‌لـم‌يكن،‌ولا‌يعارض‌هذا‌كونه‌متصرفاا‌في‌ماله،‌فإنهّ‌لـم‌يـمنع‌من‌التصرف‌في‌ماله،‌وإنـّما‌

‌.747منع‌من‌إدخال‌الضرر‌على‌غيره«‌

الـمواد‌ الأمّة‌من‌جهة،‌فضلا‌عن‌نوع‌ضرر‌ أنّ‌ذلك‌يحلق‌ضرراا‌مستنزفاا‌لاقتصاد‌ التعليل:‌ ووجه‌

الـمُستجلبة،‌أو‌رداءة‌الـمنتوج‌الـمهرّب،‌ونحو‌ذلك‌مـمّا‌يؤثر‌بطريق‌أو‌بآخر‌في‌الـمنتجات‌الـمحليّة‌بشكل‌

يض‌بالأموال‌للتلف‌والـمصادرة‌يُسبب‌إخلالا‌في‌مناصب‌العمل،‌وزعزعة‌في‌العلاقات‌الاجتماعية،‌وتعر‌

والضياع،‌فيكون‌العمل‌في‌التهريب‌حراماا‌لـما‌فيه‌من‌الإضرار‌باقتصاد‌البلاد،‌وإصابة‌الحركة‌التجارية‌في‌

أسواقها‌بالكساد‌والركود،‌وتهريب‌هذه‌الـمواد‌إلى‌بلد‌آخر‌لحاجته‌إليها‌أو‌طمعاا‌في‌الربح‌الوفير‌ضرر‌

إذا‌كانت‌حاجة‌البلد‌الأصلي‌ظاهرة‌وحاجة‌البلد‌الآخر‌محتملة‌غير‌‌‌يصيب‌أهل‌البلد‌الأصلي،‌وخاصة

‌مؤكدة‌فيقدم‌اليقي‌على‌الظن،‌ولا‌يرتفع‌الضرر‌بإحداث‌ضرر‌مثله‌أو‌أعظم‌منه.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : تحمّل‌الضرر‌الخاص‌لدفع‌الضرر‌العام(())يُ‌قاعدة:    -

تدخل‌ضمن‌القاعدة‌السابقة،‌وهي‌‌‌من‌القواعد‌التي‌كثر‌دورانّا‌عند‌فقهاء‌الإباضية،‌‌هذه‌القاعدة

ة‌مع‌الـمصلحة‌الخاصّة‌وترتّب‌الـمصلحة‌العامّ‌‌‌مقيّدة‌لقاعدة‌الضرر‌لا‌يزال‌بـمثله،‌إذ‌هي‌في‌حال‌تعارض‌

‌ضرار‌بأحدهما،‌ففي‌هذه‌الحالة‌يفع‌الضرر‌العام‌بتحمل‌الضرر‌الخاص.‌الإ

‌في‌معالجة‌مكروهي‌إذا‌اجتمعا‌وذلك‌بتحمل‌الضرر‌فهذه‌القاعد ة‌لا‌تخرج‌كونّا‌تسلك‌منهجاا‌مقاصدياا

‌.وهكذا‌ترد‌القاعدة‌عدّة‌تطبيقات‌منها‌على‌سبيل‌الـمثال‌لا‌الحصر‌‌الخاص‌لدفع‌الضرر‌العام.‌

 مسألة: في جناية المتعدي على عِرض الغير:   -

د‌رجلاا‌يرتكب‌فاحشة‌الزنً‌مع‌ابنته‌فقتلهما‌معاا،‌أو‌وج‌‌‌ذكر‌بكلي‌عبد‌الرحمن‌في‌فتاويه‌أنّ‌إنسانًا‌

‌قتل‌أحدهما‌فما‌ذا‌عليه؟

‌فأجاب:‌»الحدود‌والقصاص‌لا‌تقُام‌إلاّ‌على‌يد‌الحاكم،‌وعلى‌يد‌مَن‌يأذن‌له‌الحاكم‌بإقامتها،‌فلا‌

والفتنة،‌وإن‌ظلّ‌يقبل‌مِن‌أيّ‌أحدٍ‌أن‌يتولى‌الاقتصاص‌من‌الجاني‌بنفسه‌حفظاا‌للنّظام،‌ومنعاا‌للفوضى‌‌

‌.‌748الزنً‌جريـمة‌تثير‌الغيرة‌وتبعث‌على‌القتل‌كثيراا...«

ووجه‌التعليل‌بالقاعدة:‌أنّ‌الـمجنّي‌عليه‌وإن‌كان‌قد‌تضرّر‌في‌عرضه‌وشرفه،‌ولكن‌حفظ‌النّفس‌

للولي‌الذي‌اعتُدي‌على‌حفظ‌النّسل‌والعرض،‌فهذه‌مصلحة‌خاصّة‌وهي‌ردّ‌الاعتبار‌‌‌‌في‌هذه‌الحالة‌‌‌يقُدَّم‌

‌على‌شرف‌بنته،‌فيعاقب‌بحدّ‌الزنً‌الرّجم‌أو‌الجلد،‌ويكون‌من‌الحاكم‌اتقاء‌للضرر‌العام.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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331 
 

‌والـمصلحة‌العامّة‌وهي‌انتشار‌ظاهرة‌الانتقام‌والأخذ‌بالثأّر‌وما‌يترتّب‌عليه‌من‌الفتن‌وسفك‌الدماء،

وانعدام‌الأمن؛‌ولأجل‌ذلك‌يتحمّل‌هذا‌الضرر‌الخاص‌وهي‌الـمصلحة‌الخاصّة،‌في‌سبيل‌دفع‌الضرر‌العام‌

‌وهي‌الـمصلحة‌العامّة.‌

 الحجر على أصحاب الملاهي والرقص: مسألة:    -

ذكر‌الثميني‌جملة‌من‌الـمضار‌يُحدثها‌بعض‌النّاس‌ولهم‌فيها‌مصلحة‌خاصّة،‌ولكن‌يضرون‌بها‌غيرهم،‌

ومن‌الصور‌التي‌ذكرها‌الثميني‌في‌باب‌الحجر‌ للحاكم‌أن‌يحجر‌على‌مَن‌يحدثها،‌ويـمنعه‌مِن‌فعلها.فيجوز‌‌

فقال:‌»وعلى‌أهل‌الـملاهي‌كلعَّاب‌ومُغنٍّ‌ونًئحٍ،‌وعلى‌من‌يقف‌إليهم‌ويغرّد‌ولو‌غير‌بالغ،‌ويفرّقون‌ولو‌

‌أو‌عود‌أو‌غيرها،‌وعلى‌من‌يعمل‌آلات‌البضرب،‌أو‌تولد‌عنه‌فساد،‌ولا‌يضمن‌إن‌تولّد،‌‌ ـملاهي‌كدفٍّ

‌  ‌‌.749«‌أو‌الأشربة‌الـمحرّمة‌أو‌يبيعها،‌يأوي‌إليها‌أو‌يشتريها...

ا‌يضر‌بالصالح‌العام‌مَ‌‌‌عن‌‌‌ووجه‌تعليل‌الثميني‌ظاهر؛‌إذ‌من‌الـمعهود‌في‌الأصول‌أنّ‌الشرع‌ينهى‌كلّ‌

صاحبها‌ويحجر‌عليه،‌ويعاقب‌إن‌تجاوز‌ذلك‌لدفع‌الضرر‌‌‌ولو‌كان‌فيها‌مصلحة‌خاصة،‌فيجب‌أن‌يـمُنع

العام؛‌لانّ‌ذلك‌يتولد‌عنه‌فساد‌في‌الأخلاق‌واختلاط‌الرجال‌مع‌النّساء،‌ولذلك‌يتُحمّل‌الضرر‌الخاص‌

‌لدفع‌الضرر‌العام.‌

 مسألة: تضمي شركات النّقل والشحن:   -

‌.‌لفمثل‌هذه‌الشركات‌ضمان‌ما‌يتُما‌هو‌متعارف‌عليه‌في‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌تونس:‌الـمطبعة‌التونسية.‌د.ن.الورد‌البسام‌في‌رياض‌الأحكام.‌ه.‌1354الثميني،‌عبد‌العزيز.‌ - 749
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ر‌ما‌تقدّم‌أنّ‌العرف‌السّاري‌في‌شركات‌النّقل‌والشحن‌أنّّا‌تضمن‌للمسافر‌الذي‌حجز‌مكانه‌فظاه

‌متعة،‌الأضياع‌‌في‌‌‌‌تتسبب‌‌‌في‌النّقل‌البري‌أو‌البحري‌أو‌الجوي‌في‌حالة‌إلغاء‌الحجر‌أو‌تأخر‌الرحلة‌أو‌

أن‌يضمنه‌‌‌ا‌أو‌أفسده‌إذ‌الأصل‌أنّ‌على‌مَن‌أتلف‌شيئا‌‌‌سافر‌ضرراا‌بليغاا‌من‌جراء‌ذلك؛‌فيلحق‌هذا‌الـم

‌سواء‌كان‌قليلاا‌أو‌كثيراا.‌

وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌أطفيش‌في‌صاحب‌السّفينة‌إذا‌أكراها‌لقوم‌فغرقت‌فقال:‌»ولزمه‌ضمان‌ما‌أصابها‌

من‌أسفلها‌من‌خرق‌أو‌كسر‌أو‌قطع‌به،‌أو‌مصادمة‌أو‌غَرْزٍ‌ولو‌بلا‌تضييع‌أو‌جهل‌أو‌تدليس،‌يضمن‌

إن‌دلّس وبـما‌بها‌من‌حيث‌ض‌‌ربّها‌ العمل‌بها،‌ أو‌من‌حيث‌ أو‌نحو‌ذلك،‌ أو‌حبالها‌ أو‌خللها‌ عفها‌

يعلم‌ ولـم‌ والبحر،‌ السّفينة‌ خُدّامَها‌جهلاء‌بأمر‌ أو‌جعل‌ البحر‌ جَهِلَ‌سياسة‌ أو‌ أو‌بالثقل،‌ تستحقه،‌

‌.750الـمكتري‌بذلك‌الـمذكور‌من‌الجهل،‌وإن‌تعمّد‌خُدّامُها‌سوءاا‌فهم‌ضامنون‌لها‌ولـما‌فيها...«

علّل‌أطفيش‌الضمان‌فيما‌أتلفه‌الـمُكاري‌بقاعدة:‌يتُحمّل‌الضرر‌الخاص‌لدفع‌العام،‌فإذا‌ظهر‌ضرر‌وقد‌‌

الـمكاري‌واشتدّ‌خطره،‌وجب‌تضمينه؛‌لأنّ‌الخطأ‌لا‌يزيل‌الضمان،‌ولا‌شكّ‌أنهّ‌سيلحقه‌بذلك‌ضرر‌

صة‌مع‌الـمصلحة‌،‌فهنا‌تعارضت‌الـمصلحة‌الخامعتبر،‌ولكن‌الضرر‌الذي‌يلحق‌الـمسافرين‌أعظم‌منه

‌العامّة،‌فترجح‌الـمصلحة‌العامّة‌عملاا‌بالقاعدة.‌

 .))العادة‌محكَّمة((،‌وفروعها‌الفقهيةأثر التعليل بقاعدة:    –  5

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مظهراا‌من‌‌‌إنّ‌قاعدة‌العادة‌محكّمة‌والعرف‌من‌القواعد‌الكبرى‌الـمهمّة‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌فإنّّا‌تعدّ‌

رج‌عنهم،‌وقد‌تصدّر‌الإباضية‌من‌بي‌الـمذاهب‌القول‌بها،‌ومراعاتها‌مظاهر‌التيسير‌على‌النّاس‌ورفع‌الح

‌فيما‌ينزل‌بالنّاس‌من‌الـمعضلات‌الحاصلة‌في‌باب‌التداعي‌وغيره.‌

ومعناها:‌ما‌جرى‌عليه‌عمل‌النّاس‌من‌الأعراف،‌وتلقتها‌الطباع‌السليمة‌بالقبول،‌وما‌وافقه‌العقل‌

به‌العادة‌أو‌العرف،‌إذا‌لـم‌يكن‌هناك‌نص‌شرعي‌مخالف‌‌‌الرشيد،‌فتثبت‌الأحكام‌على‌وفق‌ما‌تقتضي‌

‌.‌مصلحة‌مستجلبة،‌أو‌مفسدة‌مدفوعة‌‌لها،‌ولا‌يـمكن‌إلا‌

وقد‌عبّر‌عنها‌الكدمي‌بصيغة‌قريبة‌من‌هذا‌الـمعنى‌فقال:‌»فكان‌حكم‌الأغلب‌والتعارف‌والاطمئنان‌

م‌تطبيقات‌في‌التعليل‌الـمقاصدي،‌بل‌وقاعدة‌العادة‌محكّمة‌لا‌تعد‌‌‌.751فيما‌تجري‌به‌أمور‌عامّة‌النّاس«

‌لا‌تخلو‌مسألة‌إلا‌وتجد‌أثر‌التعليل‌فيها.

 بعض‌الـمسائل‌التي‌ظهر‌فيه‌التعليل‌بقاعدة‌العرف‌والعادة.‌‌‌سوف‌يتم‌سوقو‌

‌:‌ج تطبيقية للتعليلات الفقهية بهذه القاعدةنـماذ   -أ  

 مسألة: من أحكام الـمضاربة:  -

الـمضاربة‌قسم‌من‌أقسام‌شركات‌العقود،‌يقدم‌فيها‌أحد‌الطرفي‌قدراا‌محدداا‌من‌رأس‌الـمال‌للطرف‌

الآخر‌يوظفه‌في‌مشروع‌إنتاجي‌على‌أن‌يقتسما‌الربح‌ويتحملا‌الخسارة،‌ويرجع‌إلى‌العرف‌تقسيم‌الربح‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن‌يعمل‌له‌فيه‌بإجارة‌لـما‌وعلّل‌أطفيش‌جواز‌هذه‌الـمعاملة‌فقال:‌»ولعلّه‌لا‌يجد‌مَ‌ في‌هذه‌الـمعاملة.

ص‌فيه‌لهذه‌الضرورة«‌ ‌.‌‌752جرت‌عادة‌النّاس‌في‌ذلك‌على‌القراض،‌فرُخِّ

 مسألة: الحوالة الـمصرفية:   -

من‌اقترض‌دراهم‌من‌مكّة‌على‌أن‌يقبضه‌الـمقترض‌من‌عُمان‌على‌صرف‌عُمان‌على‌أرباب‌معاملة‌

‌.753ئزأرباب‌مكّة‌من‌غير‌زيادة‌عن‌حساب‌ما‌أقرضه‌فهو‌قرض‌جا

‌وقد‌سئل‌الخليلي‌عن‌الخدمات‌التي‌تقوم‌بها‌البنوك‌عادة‌بهدف‌الربح‌أساساا،‌ولـمصلحة‌عملائها.‌

فأجاب‌بأنهّ‌إن‌كان‌الـمحيل‌يدفع‌مبلغاا‌من‌الـمال‌إلى‌مؤسّسة‌لتتولّى‌هي‌نقله‌إلى‌الجهة‌الـمحال‌إليها‌

‌فلا‌مانع‌من‌ذلك.‌

لت‌على‌الصرف‌أم‌كانت‌تحويل‌مبلغ‌بنفس‌العملة،‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌العمليّة‌مشروعة‌سواء‌اشتم

ما‌دام‌التقابض‌يتمّ‌بسعر‌اليوم.‌فهذه‌الـمعاملة‌يرجع‌فيها‌إلى‌عادة‌هذه‌الـمؤسسات‌وعرفها‌في‌أنواع‌

‌التحويلات‌الـمصرفية.

 مسألة: طلب الشفعة:   -

‌خذ‌الشفعة‌بي‌الفورية‌والتراخي.اختلف‌في‌الوقت‌الـمحدّد‌لأ‌

‌،‌أنّ‌من‌شرط‌الشّفعة‌الـمطالبة‌بها‌على‌الفور‌ساعة‌العلم.‌الإباضية‌‌فقهاءما‌ذهب‌إليه‌‌

‌:‌»وأكثر‌ما‌عرف‌في‌أجله‌ثلاثة‌أيّام،‌إلّا‌إن‌وقع‌البيع‌على‌تأجيل‌معيّ.‌فقيل:‌ما‌حكاه‌الشقصي

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا،‌فليس‌له‌أجل‌غير ذلك،‌وإن‌بقي‌‌‌إذا‌علم‌ببيع‌شفعته‌وأخذها‌وقد‌بقي‌من‌الأجل‌ثلاثة‌أيّام‌فصاعدا

‌.‌754منه‌أقلّ‌منها‌فله‌الأجل‌إلى‌تـمامها«‌

ثباته‌كان‌لدفع‌الضرر‌عن‌الـمال؛‌لأنّ‌إووجه‌التعليل:‌أنّ‌اشتراط‌الفورية‌في‌الـمطالبة‌بحق‌الشفعة،‌‌

الـمشتري،‌وضابط‌طلبها‌على‌الفور،‌الرجوع‌إلى‌العرف؛‌لأنّ‌الفورية‌أمر‌نسبّي‌قد‌ على‌التراخي‌يضرّ‌

لك‌الطلب‌هنا‌هو‌فعل‌مطلق‌غير‌منضبط،‌فلزم‌الرجوع‌إلى‌العادة‌والعرف‌لتقييده‌وضبطه،‌يتفاوت،‌وكذ‌

‌قبل‌ترتيب‌أيّ‌حكم‌عليه.‌

‌:ومن القواعد الـمنبثقة عن قاعدة العادة محكّمة والعرف‌‌- ب  

‌.756))الحكم‌للأغلب‌والنّادر‌لا‌حكم‌له((‌ .‌وفي‌صياغة‌أخرى755))العبرة‌للغالب((‌قاعدة:    -

القاعدة‌من‌القواعد‌الـمتفرعة‌على‌قاعدة‌»العادة‌محكمة«‌وهي‌تنص‌على‌أحد‌شروط‌العادة،‌هذه‌

‌.757والعرف‌وهو‌اشتراط‌كون‌العرف‌غالباا؛‌لأنّ‌العرف‌النّاذر‌لا‌عبرة‌له‌ولا‌اعتداد‌به‌

‌القاعدة،‌منها:‌ويتضح‌منهج‌التعليل‌عند‌الإباضية‌بدراسة‌بعض‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌أُجريت‌على‌هذه‌‌

 مسألة: في نقد الصّداق وتأخيره.   -

 قال‌أبو‌الحواري:‌في‌رجل‌تزوج‌امرأة‌على‌صداق‌معروف،‌ولـم‌يشترط‌عاجلاا‌ولا‌آجلاا‌فقال:‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .338ص:‌.6ج‌.‌منهج‌الطالبي‌‌ه.1427.‌الشقصي - 754
 .42ص:‌.7ج‌.بيان‌الشرع‌‌ه.1413.‌الكندي‌ - 755
 .306ص:‌.1ج‌.الإيضاح‌ه.1425.‌.‌الشّماخي78ص:‌.28ج‌ـمصدر‌نفسه.ال - 756
 .732ص:‌.1ج‌.معجم‌القواعد‌الفقهية‌الإباضية‌ه.1435.‌عبود‌آل‌هرموش - 757
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»أنّّا‌ترجع‌إلى‌سنّة‌أهل‌البلد‌في‌ذلك،‌فإن‌كان‌صدقات‌نسائها‌كلّه‌عاجلاا،‌فكذلك‌وإن‌كان‌آجلاا‌

‌.758ذلك،‌فهو‌عاجل«‌‌‌فكذلك،‌وإن‌اختلف‌أهل‌البلد‌في

ووجّه‌التعليل:‌الجواز‌في‌التعجيل‌والتأجيل‌يعلل‌بقاعدة:‌»العبرة‌للغالب«‌أي‌أنّ‌العرف‌إذا‌سـمّى‌

مهراا‌ولـم‌يحدّد‌نوعه‌هل‌هو‌معجل‌أو‌مؤجل‌أو‌بعضه‌معجل‌وبعضه‌مؤجل‌وكان‌في‌البلد‌أكثر‌من‌عادة،‌

‌فالعبرة‌للغالب‌من‌عرفهم‌وعوائدهم.‌

 ضاع من لبن الـمرأة إذا اختلط بغيره. مسألة: أثر الر   -

لو‌صنع‌لبن‌امرأة‌في‌دقيق‌أو‌طعام‌يابس،‌أو‌طبخت‌لبنها‌في‌أرز‌حتى‌تغيّر‌فليس‌ذلك‌برضاع‌ولا‌

يحرم،‌وإن‌كانت‌النّار‌لـم‌تـمسه‌وكان‌الطعام‌هو‌الغالب‌لا‌تثبت‌به‌الحرمة،‌وإن‌كان‌اللبن‌هو‌الغالب‌

‌.759فتثبت‌به‌الحرمة

نّ‌النّار‌غيّرته‌فانعدم‌بها‌معنى‌التغذي‌باللبن،‌وإنبات‌اللحم،‌وإنشاز‌العظم،‌فالحكم‌ووجه‌التعليل:‌أ

‌للغالب‌دون‌النّادر.‌

 مسألة: في سؤر الحيوان الطاهر.  -

قال‌الشمّاخي‌وأطفيش:‌»فإن‌احتجّ‌محتجٌّ‌بالدجاج‌وقَذَرَ‌طَعمِه‌وأكله‌اللّحم،‌قيل‌له:‌ليس‌الدّجاج‌

 .760الدجاجة‌مالـم‌يرُ‌النّجس‌على‌منقارها؛‌لأنّ‌الغالب‌عليها‌لقط‌الحب«‌سبعاا،‌وطهر‌سؤر‌‌

 وقد‌علّلا‌الشمّاخي‌وأطفيش‌هذه‌الـمسألة‌تعليلا‌يقضي‌بأغلب‌الأمور؛‌حيث‌إنّ‌هذا‌الحكم‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌31ص:‌.8ج‌.منهج‌الطالبي‌ه.‌1427.‌نقلا‌من‌كتاب‌الشقصي - 758
 .10ص:‌.7ج‌‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.ينظر:‌أطفيش - 759
 .92ص:‌.الذهب‌الخالص‌الـمنوه‌بالعلم‌القالص‌‌ه.1400.‌.‌أطفيش347ص:‌.1ج‌.الإيضاح‌‌ه.1425.‌الشمّاخي - 760
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بُني‌على‌أمرٍ‌غالبٍ‌شائع،‌وذهبا‌إلى‌طهارة‌نَجْوهِ‌لعموم‌البلوى،‌وتعارف‌النّاس‌على‌ترك‌تطهير‌ما‌يقع‌

‌النّجو.‌‌عليه

‌الأحكام‌بتغيّر‌الأحوال‌والأيّام((‌‌‌قاعدة:  -  .761))لا‌ينُكر‌تغَيرُّ

هذه‌القاعدة‌تفيد‌أنّ‌تغيّر‌الأوضاع‌والأحوال‌الزمنية،‌وتبدّل‌العادات،‌والأماكن‌له‌أثر‌في‌تبدل‌كثير‌

بناؤها‌عل‌‌من‌الأحكام‌الشرعية‌الاجتهادية، يلزم‌ التي‌ العرف‌أو‌والـمرد‌بالأحكام‌هنا‌جملة‌الأحكام‌ ى‌

أمّا‌الأحكام‌النّصية‌الثابتة‌فإنّّا‌لا‌‌‌،762الـمصلحة،‌فالعرف‌يتغيّر‌والـمصلحة‌تتغيّر‌فيتغيّر‌الحكم‌تبعاا‌لذلك‌

 .‌تتغيّر‌ولا‌تتبدّل‌بعد‌استقرار‌التشريع،‌فلا‌نسخ‌بعد‌وفاة‌النبّي‌‌

وفيما‌يلي‌يسوق‌الباحث‌بعض‌الـمسائل‌التي‌يظهر‌فيها‌التعليل‌فيها‌مبنياا‌على‌هذه‌القاعدة‌مع‌بيان‌

‌وجهه:‌

 مسألة: في خيار الرؤية: ‌‌-

العاقدين‌الإمضاء‌أو‌الفسخ‌عند‌حضور‌الـمعقود‌عليه‌ورؤيته‌إذا‌تـمّ‌‌هو‌حق‌يثبت‌بـمقتضاه‌لأحد‌‌

‌التعاقد‌على‌غائب‌موصوف‌في‌الذمّة.‌

من‌اشترى‌داراا‌اكتفى‌برؤية‌بعض‌بيوتها،‌لا‌يشترط‌رؤية‌جميع‌الـمحل‌إذا‌كانت‌رؤية‌البعض‌تؤدي‌

‌في‌الزمن‌القديـم،‌ولـمّا‌تغيّر‌إلى‌معرفة‌الكل؛‌لأنّ‌بناء‌الدور‌ومشتملاتها‌على‌نـمط‌واحد،‌كان‌‌ عرفاا‌جارياا

بعدم‌سقوط‌خيار‌‌‌،763عرف‌النّاس‌وعاداتهم‌في‌بناء‌الدور‌أفتى‌الـمتأخرون‌من‌الفقهاء‌ومنهم‌الإباضية‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .239.‌ص:2ج‌.الإيضاح‌ه.1425.‌.‌الشمّاخي604ص:‌‌.2ج‌.الجامع‌.ه1428.‌ابن‌بركة - 761
‌.273.‌ص:1جالقواعد‌الفقهية‌الإباضية.‌ه.‌1435ينظر:‌عبود‌آل‌هرموش.‌ - 762
‌.‌3ج‌‌-دراسة‌نظرية‌تحليلية‌تأصيلية‌تطبيقية-القواعد‌الفقهية‌عند‌الإباضية‌ه.‌1434نقلا‌عن‌رشوم‌مصطفى‌بن‌حمو.‌ - 763
‌‌‌‌.618ص:‌‌‌‌‌‌
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دّ‌من‌رؤية‌كلّ‌بيت‌منها‌على‌حدة.‌قال‌حمدي‌محمد‌صالح‌تعليقاا‌على‌الرؤية‌برؤية‌غرفة‌واحدة،‌بل‌لا‌ب

لفقهاء‌في‌عقد‌البيع‌أن‌يكون‌الـمعقود‌عليه‌معلوما‌علما‌ينفي‌عنه‌الجهالة،‌و‌يشترط‌ا»‌‌هذه‌الـمسألة.

يدخل‌في‌هذا‌الشرط‌كل‌ما‌يـمكن‌أن‌يكون‌سببا‌لخلاف‌العاقدين‌؛‌لذلك‌لابد‌من‌معرفة‌الـمعقود‌عليه‌

معقود‌معرفة‌كاشفة‌عن‌وصفه‌و‌قدره،‌و‌عن‌عدد‌غرفه‌و‌مساحته‌و‌مواد‌بنائه‌و‌نوعيتها،‌إذا‌كان‌ال‌ـ

رءا‌للمنازعة‌و‌الـمخاصمة‌التي‌يـمكن‌أن‌يفضي‌إليهما‌بيع‌المجهول،‌و‌لـما‌فيه‌من‌عليه‌بيتا،‌مثلا.‌وهذا‌د

الغرر‌الـمنهي‌عنه‌شرعا،‌و‌نّى‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌و‌سلم‌عن‌بعض‌العقود‌الجاهلية؛‌لأنّا‌لا‌يتم‌فيه‌

ح‌شراء‌مالـم‌تتم‌رؤيته،‌ولا‌يصح‌بيع‌مالـم‌شرط‌"الـمعلومية"‌عن‌أوصاف‌الـمعقود‌عليه،‌لذلك‌لا‌يص

‌على‌عادة؛‌إذا‌تغيّرت‌العادة‌و‌‌‌.764«‌يعي‌بأن‌كان‌مجهولاا‌ لأنّ‌القاعدة‌الـمجمع‌عليها:‌أنّ‌كلّ‌حكم‌مبنيٍّ

تغيّر‌الحكم،‌فإذا‌جرت‌العادة‌بأنّ‌الدار‌الواحدة‌تكون‌بيوتها‌مختلفة‌في‌الشكل‌والحجم‌لزم‌عند‌البيع‌رؤية‌

‌الانفراد.‌‌‌كل‌منها‌على‌

 مسألة: في بيع الـمسالـمة:   -

قال‌الثميني:‌»أن‌يأتي‌الـمرء‌بدراهم‌إلى‌خبّاز،‌أو‌جزاّر‌أو‌غيرها‌ويسلّمها‌إليه،‌من‌غير‌أن‌يقول‌له:‌

بع‌لي‌بها،‌فيقبضها‌الخبّاز،‌أو‌نحو‌منه،‌ويسلّم‌ما‌أراد‌من‌ذلك،‌فيتصرف‌كلّ‌بـما‌أخذ‌من‌الآخر‌ويأكله‌

 يعة‌العجم‌والصبيان،‌بلا‌خطاب...‌ومرجعه‌إلى‌التعارف،‌وسكون‌القلب«.‌وتطيب‌به‌نفسه،‌كمبا

‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌من‌مقاصد‌تشريع‌بيع‌الـمسالـمة،‌مراعاة‌حاجات‌النّاس،‌ودفع‌الـمشاق‌عنهم،

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌سؤال‌رفع‌إليه‌لـمعرفة‌رأي‌فقهاء‌‌ه.‌من‌الفقهاء‌الـمعاصرين‌في‌الـمعاملات‌الـمالية.‌1443جمادى‌الآخر‌‌11حمدي،‌محمد‌صالح.‌ - 764
‌.‌‌-الجزائر-الإباضية‌في‌الـمسألة‌فكان‌جوابه‌كالآتي.‌القرارة‌‌‌‌‌‌‌
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فللنّاس‌أن‌ الجائزة،‌ الشرعية‌ الـمعاملة‌ الـمتعاقدين،‌ويكون‌ضمن‌حدود‌ ويرجع‌في‌ذلك‌إلى‌عرف‌

م‌وتقاليدهم‌ما‌دامت‌لا‌تعارض‌أمراا‌من‌أمور‌الشريعة‌الثابتة،‌وهذا‌البيع‌سائر‌التعامل‌به‌يـمارسوا‌عاداته

إلى‌يوم‌النّاس،‌وخاصة‌في‌الـمحلات‌التجارية‌الكبرى‌ذات‌الطوابق،‌فقد‌صار‌عرفاا‌وعادة‌جارية‌بي‌البائع‌

‌‌ والـمشتري.‌‌‌‌

 لكفائي:مسألة: أخذ الأجرة على الأعمال التي من قبيل الفرض ا  -

تعارف‌النّاس‌في‌القديـم‌على‌عدم‌أخذ‌الأجرة‌على‌تعليم‌القرآن‌والآذان‌والإقامة‌وغيرها‌من‌الشعائر‌

‌التعبدية؛‌لأنهّ‌واجب‌دينّي.‌

ولـمّا‌تغيّرت‌أحوال‌النّاس،‌وفترت‌هممهم‌عن‌أداء‌هذه‌الفروض‌الكفائية،‌أفتى‌الـمتأخرون‌من‌الفقهاء‌

‌على‌تعليم‌القرآن،‌ونشر‌العلم،‌وإقامة‌الشعائر‌الدينية‌بي‌النّاس.‌‌‌بجواز‌أخذ‌الأجور‌عليها،‌حرصاا

قال‌السّالـمي:‌»لا‌بأس‌بأخذ‌الأجرة‌على‌تعليم‌القرآن‌خصوصاا‌في‌هذا‌الزمان،‌إذا‌لـم‌يعطوا‌أجرة،‌

  .765لانَْدَرَسَ‌تعليم‌القرآن،‌وغالب‌النّاس‌فقراء‌يحتاجون‌إلى‌السّعي،‌والأغنياء‌لا‌يتواضعون‌لذلك«

الزمن‌ النّاس‌في‌ وعادة‌ عرف‌ إلى‌ بالنّظر‌ التعبدية،‌ الشعائر‌ على‌ الأجرة‌ أخذ‌ التعليل:‌جواز‌ ووجه‌

الحاضر،‌حيث‌صار‌أمراا‌لازماا‌يفرضه‌الواقع؛‌لأنّ‌الـمنع‌يؤدي‌إلى‌ضياع‌هذه‌الشعائر،‌فقد‌يشتغل‌النّاس‌

ائر‌الشعائر‌الدينية،‌فلا‌نجد‌من‌بالـمهن‌الأخرى‌التي‌فيها‌مقابل،‌ويعرضون‌عن‌تعليم‌القرآن‌والآذان‌وس‌

‌يحبس‌نفسه‌لهذه‌الـمهن‌الشريفة.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌420ص:‌.4ج‌.الإمام‌السالـمي‌واباتج‌ه.1422.‌السالـمي - 765



340 
 

 .766))تعتبر‌العادة‌إذا‌اطردت‌أو‌غلبت((‌قاعدة:    -

هذه‌القاعدة‌أخذ‌بها‌فقهاء‌الإباضية‌مع‌اختلاف‌في‌صياغتها،‌فهي‌تعتبر‌نوعاا‌من‌الاستقراء‌الذي‌

يكون‌العمل‌مستمراا‌بها‌في‌جميع‌الأوقات‌والحوادث‌‌هو‌نوع‌من‌الاستدلال،‌والـمراد‌باطرّاد‌العادة‌هنا‌أن‌‌

‌بحيث‌لا‌يتخلف‌إلّا‌بالنّص‌على‌خلافه.‌ومن‌الـمسائل‌التي‌كانت‌محلاًّ‌للتعليل‌بها:‌

 مسألة: في الصداق الـمعجل والـمؤجل:   -

‌في‌رجل‌تزوج‌امرأة‌على‌صداق‌معروف،‌ولـم‌يشترط‌عاجلاا‌ولا‌آجلاا.‌

والتأجيل،‌وعلّل‌بقاعدة:‌اطراد‌العادة‌أو‌الغلبة‌فقال:‌»أنّّا‌ترجع‌‌‌وقد‌وجّه‌الشقصي‌جواز‌التعجيل

إلى‌سنّة‌أهل‌البلد‌في‌ذلك،‌فإن‌كان‌صدقات‌نسائها‌كلّه‌عاجلاا،‌فكذلك‌وإن‌كان‌آجلاا‌فكذلك،‌وإن‌

‌.767اختلف‌أهل‌البلد‌في‌ذلك‌فهو‌عاجل«‌

معجل‌ومؤجل،‌وأمّا‌إذا‌كان‌‌‌ووجه‌التعليل:‌أن‌يكون‌العمل‌في‌أكثر‌البلاد‌في‌تشطير‌الصداق‌إلى

العرف‌خاصًّا‌أو‌نًذراا‌فإنهّ‌لا‌يعتد‌به‌ولا‌تحمل‌عليه‌النّصوص‌الـمطلقة‌في‌الكتاب‌والسنّة؛‌لأنهّ‌لا‌سلطان‌

‌للعرف‌النّادر‌أو‌الخاص‌في‌تفسير‌النّصوص.‌

 مسألة: في تناول الثمار الساقطة:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .166ص:‌.‌جواهر‌القواعد‌ه.1425.‌الراشدي - 766
 31ص:‌.8ج‌.‌منهج‌الطالبي‌‌ه.1427.‌الشقصي - 767
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قصد‌التّملك‌بلا‌عوض،‌فإنّ‌في‌الحكم‌لا‌ما‌يسقط‌على‌الأرض‌من‌تـمر‌وفاكهة،‌فإن‌كان‌اللاقط‌‌

يحلّ‌له،‌وأمّا‌على‌وجه‌التعارف‌إذا‌صار‌ذلك‌عادة‌أهل‌البلد،‌وكانوا‌لا‌يتمانعون‌مثل‌ذلك،‌ولا‌يستتبعونه‌

‌؛‌لأنهّ‌صار‌عرفاا‌غالباا‌ومطرداا‌في‌سائر‌البلاد.768ونفوسهم‌بذلك‌طيّبة

  حالة الاشتباه بالمتسرى بها.   مسألة: في  -

بالخيار‌إن‌أنهّ‌‌»‌فيمن‌تزوج‌امرأة‌على‌أنّّا‌حرةّ‌فإذا‌هي‌مـملوكة‌أو‌بكراا‌فوجدها‌ثيـّباا.‌فعند‌ابن‌بركة‌

شاء‌أمسك‌وإن‌شاء‌فارق،‌لأنه‌ليس‌بقويّ‌فيه؛‌ولأنّ‌عادة‌النّاس‌في‌هذا‌مختلفة؛‌لأنّ‌فيهم‌مَن‌يرغب‌في‌

يرغب‌‌ وآخر‌ ثيّب‌ دون‌ ثيّب‌بكر‌ دون‌‌‌في‌ وبيضاء‌ بيضاء،‌ دون‌ سوداء‌ في‌ يرغب‌ وآخر‌ بكر،‌ دون‌

‌.‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌عادة‌مطربة‌وليست‌مطرّدة.‌769سوداء«

 . 770معروف‌عرفاا‌كالمشروط‌شرطاا((‌‌ـال))قاعدة:    -

‌حاكماا‌كالعرف‌العام،‌لكنّه‌يقتصر‌على‌متعارفيه‌دون‌سواهم،‌وهي‌تعبّر‌عن‌هذه‌القاعدة‌‌ لها‌سلطانًا

ما‌تعارف‌عليه‌النّاس‌في‌معاملاتهم،‌أو‌ما‌اعتادوا‌التعامل‌به‌لا‌يحتاج‌إلى‌ذكر‌صريح‌‌العرف‌العملي،‌أي

فإنهّ‌يقيّد‌‌‌في‌العقد،‌فقد‌يحلّ‌محل‌الشرط‌اللفظي‌في‌كثير‌من‌الأحكام،‌فالعرف‌العملي‌إذا‌كان‌مشهوراا

‌اللفظ،‌بشرط‌ألا‌يكون‌مخالفاا‌للنّصوص‌الشرعية.‌

ه‌فقهاء‌الإباضية:‌الشرط‌العرفي‌كالشرط‌الثابت‌شرعاا‌وكالـمصرحّ‌به‌في‌العقد؛‌بشرط‌‌ووجه‌ما‌قال‌ب

‌ومن‌الفروع‌التي‌علّلتْها:‌،‌‌عدم‌معارضته‌نصوص‌الشريعة‌وقواعدها‌الكليّة،‌ومبادئها‌العامّة

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌517ص:‌.1ج‌.الإمام‌السالـمي‌جوابات‌ه.1422.‌ينظر:‌السالـمي - 768
‌.144.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 769
‌.69.‌ص:‌25جالـمصنّف.‌.‌والكندي.‌د.ت.‌105.‌ص:6جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي.‌ - 770
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 في أجرة الدلال:   :‌مسألة  -

ثـُمَّ‌‌ ليدلهّ‌على‌عقار‌معيّ،‌ استعان‌شخص‌بشخص‌آخر‌ الدلال‌إذا‌ فهذا‌ البيع‌والشراء،‌ ثـَمَّ‌

‌‌يستحقّ‌شيئاا‌من‌الأجرة‌على‌أهل‌البلد،‌ويستحقّ‌هذه‌الأجرة‌من‌الـمشتري،‌وتُحدَّد‌بنسبة‌مُعيّنة‌من‌

‌قيمة‌البيع،‌فالـمرجع‌في‌ذلك‌إلى‌ما‌تعارف‌النّاس‌عليه.‌

أو‌البيع‌مدّة‌معلومة،‌‌‌معلّلاا‌وموجّهاا:‌»تجوز‌الإجارة‌على‌شراء‌شيء‌وبيعه،‌أو‌الشراء‌‌قال‌أطفيش

وإن‌لـم‌تُسمّ‌الأجرة‌لهذا‌الدّلال‌فله‌العناء،‌ويجوز‌أن‌يشترط‌مقداراا‌معلوماا‌على‌كلّ‌كذا‌من‌الـمال‌لا‌على‌

.‌حينها‌يرُجع‌إلى‌عرف‌771الرؤوس...‌وإن‌لـم‌يقبض‌الدلال‌الثمن‌حتى‌جحد‌الـمشتري‌أو‌هرب‌أو‌أفلس‌

الـمعروف‌عرفاا‌نّ‌هؤلاء‌لا‌يعلمون‌إلاّ‌بأجر،‌"و‌العرف‌جرى‌على‌أ‌البلد‌في‌الضمان‌وتقدير‌العناء؛‌لأنّ‌‌

‌كالـمشروط‌شرطاا".‌

 بيع الغائب: مسألة:    -

يجوز‌بيع‌بعض‌التمار‌في‌قشورها‌كالفول‌واللوز‌والفاصوليا‌والرّمان،‌وقد‌تعارف‌النّاس‌على‌ذلك‌ولو‌

الحبّة،‌فالعرف‌عَمِل‌بهذا‌البيع،‌والعرف‌كان‌فيه‌نوع‌من‌الغبن،‌فلا‌يعتبر‌من‌بيوع‌الغرر‌لخفاء‌ما‌بداخل‌‌

‌شرع‌ما‌لـم‌يتعارض‌مع‌الشرع.‌

جاء‌في‌جامع‌ابن‌جعفر‌ما‌نصّه:‌»وقيل‌إنهّ‌مـمّا‌يجوز‌بيعه‌وهو‌مجهول؛‌لأنهّ‌غائب‌مثل‌الجوز‌واللوز‌

ا،‌فليس‌له‌رده‌‌والرمان‌والنارجيل‌وما‌يكون‌على‌نحو‌هذا،‌فإذا‌ذهب‌به‌الـمشتري ثـمّ‌كسره‌فوجده‌فاسدا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌133-132.‌ص:10جشرح‌النيل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 771
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بعد‌أن‌يفترقا؛‌لأنهّ‌مـمّا‌يحدث‌فيه‌الفساد‌في‌يد‌الـمشتري،‌وإذا‌كسره‌من‌حينه‌من‌قبل‌أن‌يفترقا‌فوجده‌

ا،‌فهو‌مردود‌على‌البائع« ‌.772فاسدا

في‌تقشيرها‌ووجه‌هذا‌التعليل:‌أنّ‌يجوز‌قليل‌العيب‌دون‌الكثير‌في‌الثمار‌والسلع‌التي‌فيها‌كلفة‌وعنت‌‌

‌وفتحها،‌وقد‌تعارف‌النّاس‌على‌ذلك‌ولو‌كان‌فيه‌نوع‌من‌الغبن؛‌لأنّ‌فيه‌جهالة‌ولكنّه‌يسير‌

يتسامح‌فيه‌عادة؛‌لأنّ‌التسامح‌في‌العيب‌والغبن‌اليسير‌يساعد‌في‌تسهيل‌الـمعاملات‌التجارية‌بي‌النّاس،‌

‌ويقلّل‌من‌الخصومات.‌

 مسألة: في حقوق وكيل الأوقاف:  -

‌ود‌بذلك‌حق‌النّاظر‌أو‌الوكيل‌في‌الأجر‌والانتفاع‌بثمار‌الـموقوف.‌والـمقص

ذهب‌بعض‌فقهاء‌الإباضية‌إلى‌أنهّ‌إذا‌لـم‌يُجعل‌للوكيل‌على‌قبضه‌للأوقاف‌وريعها‌أجراا‌معيـّناا،‌فله‌

‌بحسب‌قرار‌تعيينه‌مع‌مراعاة‌شرط‌الواقف،‌وللنّ‌  بالـمعروف.اظر‌أن‌يأكل‌من‌ثـمر‌الـموقوف‌‌مرتباا‌شهرياا

سُئل‌السالـمي‌عن‌حقوق‌النّاظر:‌هل‌يفُرض‌للوكيل‌العُشر‌أو‌الثمن؟‌ويفُرض‌له‌العامّة‌أم‌الثقاة،‌إن‌لـم‌

‌نجد‌الثقاة،‌فالعامّة‌يجزيه‌أم‌لا؟‌

فأجاب:‌»إن‌قدر‌على‌فعل‌الـمعروف‌فلا‌يتركه،‌فإن‌جعل‌له‌الثقاة‌أجرة‌من‌مال‌الـمسجد‌فله‌أ‌

ف الثقاة‌ الـمسجد«‌يأخذها،‌وإن‌عدم‌ أنّ‌ ‌‌.773جماعة‌ القاعدة‌تشير‌ إذ‌ الظاهر؛‌ السالـمي‌وهو‌ وعلّل‌

العرف‌جرى‌بذلك،‌فإذا‌لـم‌يشترط‌الواقف‌أجرة‌للوكيل‌كان‌على‌القاضي‌أن‌يجعل‌للوكيل‌أجراا‌بقدر‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.273.‌ص:5جالجامع‌لابن‌جعفر.‌م.‌1988ابن‌جعفر.‌ - 772
‌.‌257-256.‌ص:4جالعقد‌الثمي.‌‌ه.‌1393السالـمي.‌ - 773
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فالـمعروف‌عرفاا‌‌الـمصلحة‌والاجتهاد‌والعمل‌وهو‌أجر‌الـمثل،‌إضافة‌إلى‌ما‌تعارف‌عليه‌النّاس‌في‌ذلك.‌

‌‌‌.774لـمشروط‌شرطاا‌كا

‌

 ذلك في الفروع الفقهية.   يل بالقواعد الفقهية الصغرى وأثرالـمبحث الثاني: التعل 

‌بعد‌استعراض‌وتتبع‌مؤلفات‌الإباضية‌واستخراج‌القواعد‌الكلية‌الفقهية‌وما‌تفرع‌عنها‌قواعد‌جزئية،‌

،‌مع‌ذكر‌الأدلة‌لكل‌قول،‌ثـم‌التنبيه‌‌ةلحصم‌الـصد‌و‌الـمقو‌‌‌الـمآلو‌بالتعليل‌‌‌‌وبيان‌وجه‌ارتباط‌القاعدة‌‌

‌تخريجه‌على‌هذه‌القاعدة.‌‌‌على‌القول‌الـمناسب‌

التي‌ترجع‌إليها‌مسائل‌كثيرة‌من‌‌‌ـمبحث‌جملة‌من‌القواعد‌الفقهية‌الصغرىيذكر‌الباحث‌في‌هذا‌ال

من‌القواعد‌الكلية‌الكبرى‌من‌حيث‌عدد‌الـمسائل‌وأبواب‌الفقه،‌‌‌أبواب‌الفقه‌الإسلامي،‌لكنّها‌أقل‌

‌وكذلك‌لا‌يتفرع‌تحتها‌قواعد‌فقهية‌كغيرها‌من‌القواعد‌الكلية‌الخمسة،‌فالباحث‌حاول‌أن‌يختار‌بعضاا‌من

انبى‌عليها‌من‌تعليلات‌على‌مقتضى‌في‌أبواب‌مختلفة‌وما‌‌‌‌فقهيةهذه‌القواعد‌وما‌يندرج‌تحتها‌من‌فروع‌‌

‌الـمصالح.‌

‌‌.  775متسبب‌لا‌يضمن‌إلاّ‌بالتعدّي((ـمباشر‌ضامن‌ولو‌لم‌يتعدّى،‌وال‌ـ))ال  قاعدة  المطلب الأول: 

نظرية‌‌ تحت‌ الـمندرجة‌ القواعد‌ ‌ أجلِّ من‌ القاعدة‌ الأحكام‌‌‌الضمان،‌هذه‌ لضبط‌ إليها‌ يرُجع‌ التي‌

الـمختلفة‌لـمسائل‌الضمان،‌ووقائع‌التعديات‌والأخطاء،‌وحسم‌الخلافات‌والـمنازعات‌والخصومات‌بي‌

‌حضور‌مكثّف‌في‌الفروع‌الفقهيّة.‌‌ولها‌‌النّاس

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .105.‌ص:6جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي.‌ - 774
‌.‌17.‌ص:14جالضياء.‌ه.‌1411.‌والعوتبي.‌17.‌ص:41جالـمصنّف.‌الكندي،‌أبو‌بكر.‌د.ت.‌ - 775
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أي‌مَن‌‌‌موضوع‌هذه‌القاعدة‌أنهّ‌إذا‌اجتمع‌في‌حادثة‌من‌الحوادث‌سببٌ‌ومباشرة‌قُدّمت‌الـمباشرة؛

؛‌لأنّ‌،‌سواء‌أخطأ‌في‌الإتلاف‌أم‌تعمّد‌باشر‌في‌إتلاف‌شيء‌‌أو‌حادث‌تعلّق‌بحقّ‌الغير‌وجب‌الضمان‌

فاعل‌ الأحكام‌‌‌الـمباشر‌ في‌ والأصل‌ الـمؤثرة،‌ العلّة‌ أسبابها‌‌‌وهو‌ إلى‌ لا‌ الـمؤثرة،‌ عللها‌ إلى‌ تضاف‌ أن‌

‌.776الـموصلة؛‌لأنّّا‌أقوى‌وأقرب

 الفاعل‌للسبب‌الـمفضي‌لوع‌ذلك‌الشيء،‌دون‌مَن‌يتخلل‌بينه‌وبي‌التلف‌فعل‌‌‌الـمباشر‌للفعل:‌هو‌‌-

‌فاعل‌آخر،‌فكان‌فعل‌الفاعل‌أقرب‌لإضافة‌الحكم‌إلى‌الفاعل‌من‌الـمتسبب.‌

‌‌.‌أمّا‌الـمتسبب:‌هو‌الـموصل‌إلى‌وقوع‌الأثر‌الـمترتب‌على‌الفعل،‌ولذلك‌لا‌يضمن‌إلّا‌بالتعدي‌‌-

يقُدّم‌الـمباشر‌بي‌العمد‌والخطأ‌في‌الـمباشر‌للفعل،‌أنّ‌مجرد‌الـمباشرة‌للإتلاف‌‌ووجه‌التعليل‌في‌التسوية‌‌

في‌الضمان‌على‌الـمتسبب‌من‌جهة‌القضاء،‌بغض‌النّظر‌عن‌العمد‌والخطأ؛‌لأنّ‌الضمان‌في‌مثل‌هذه‌

‌فع‌بالخطأ.‌الحالات‌عادة‌يكون‌على‌الـمباشر،‌وأما‌في‌حالة‌الخطأ‌فليس‌عليه‌إلا‌الضمان؛‌لأنّ‌الإثـم‌يرت

والـمتسبب‌للضرر‌هو‌الفاعل‌للسبب‌الـمفضي‌إلى‌إتلاف‌الشيء،‌ولـم‌يكن‌السبب‌من‌شأنه‌أن‌

يؤدي‌إلى‌هذا‌الإتلاف‌بذاته،‌فلا‌يضمن‌ما‌أفضى‌إليه‌عمله‌من‌الضرر؛‌لأنهّ‌بانفراده‌لا‌يصلح‌علّة‌

‌. ‌مستقلة‌للإتلاف‌إلا‌إذا‌كان‌متعدّياا

وتـمييزه،‌ومن‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌يظهر‌بها‌التعليل‌أثر‌التعليل‌بالقاعدة‌وهذا‌بعض‌ما‌تيسّر‌بيانه‌‌

‌ما‌يلي:‌

‌‌‌‌‌الحوادث التي تسببها الدراجات والسيّارات:مسألة:    -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   - ينظر:‌الزرقا‌أحمد‌بن‌محمد.‌1409ه/1989م.‌شرح‌القواعد‌الفقهية.‌دمشق:‌دار‌القلم.‌ن.‌جدّة:‌دار‌البشير.‌ص:776.447
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نعمة‌أسبغها‌الله‌عزّ‌وجلّ‌على‌النّاس‌ظاهرة‌وباطنة،‌‌‌الحديثة‌‌لا‌يخفى‌على‌أحد‌أنّ‌هذه‌الـمواصلات

تعالى:‌‌جع الله‌ قال‌ الإنسان،‌ ليركبها‌ زينة‌ الله‌ لَا‌لها‌ مَا‌ وَيَخْلُقُ‌ وَزيِنَةا‌ لِتَركَْبُوهَا‌ وَالْحمَِيَر‌ وَالْبِغَالَ‌ ﴿وَالْخيَْلَ‌

هذه‌الآية‌للحال‌والاستقبال‌فيندرج‌فيها‌كل‌ما‌يتوصل‌إليه‌العلم‌من‌الوسائل‌‌‌[.‌16‌‌:8تَـعْلَمُونَ﴾‌]النحل.‌

‌ما‌تسببه‌هذه‌الوسائل‌من‌أدى‌على‌الأنفس‌والأموال،لّا‌أنّ‌مـمّا‌يؤسف‌له‌أنّ‌‌العصرية‌للركوب‌والنّقل،‌إ‌

بسبب‌تهور‌الإنسان‌في‌سياقة‌السيارة‌أو‌زيادة‌سرعته‌زيادة‌يصعب‌معها‌التحكم،‌أو‌التجاوز‌حيث‌يـمنع‌

‌‌التجاوز...‌

الرجل‌أو‌باشره‌من‌ذل الـمباشرة:‌»وكلّ‌ما‌فعل‌ بيان‌ ك‌فهو‌ضامن‌جاء‌في‌كتاب‌أبي‌مسألة‌في‌

 .‌‌777«‌ية،‌حيث‌يجب‌عليه‌القتل،‌وتجب‌عليه‌التوبة‌فيما‌لـم‌يكن‌عليه‌فيه‌ضمان‌النّفس‌والدّ‌بـِموت

ووجه‌الـمباشرة‌في‌ذلك:‌أن‌شخصاا‌يقود‌سيارته‌أو‌دراجته‌ولـم‌يلتزم‌بقواعد‌السير‌الـمُنظمة‌لحركة‌الـمركبات،‌

،‌فتسبب‌في‌حادث،‌تدهورت‌السيارة،‌وانحرفت‌خارج‌الطريق‌‌في‌مكان‌يـمنع‌التجاوز‌‌السرعة‌جاوز‌‌‌‌وأ

هو‌في‌حكم‌القاتل؛‌لأنهّ‌ف‌‌ضمن‌ذلك‌ما‌أتلف‌من‌أنفس‌وأموال‌بفعله،‌‌‌فأصاب‌أنفساا‌بسبب‌ذلك،

مباشرة‌الفعل؛‌‌‌والـمسألة‌مُعلّلة‌بقاعدة:‌‌‌.ولـمجاوزته‌السرعة‌الـمحدّدة‌في‌اللافتةالـمرورية،‌‌‌‌لأنظمة‌مخالف‌ل

‌لأنّ‌الفاعل‌هو‌العلّة‌هنا‌وهو‌السائق.

 إسقاط الجني:في اتفاقها على  الطبيب و   ضمان الحامل مسألة:    -

طبيب‌لإجراء‌عملية‌جراحية،‌أو‌إعطائها‌أدوية،‌في‌إسقاط‌جنينها‌بنيّة‌‌إذا‌اتفقت‌امرأة‌حامل‌مع‌‌

وتعادلت‌قوّة‌التسبب‌‌‌التخلص‌من‌هذا‌الجني‌لسبب‌غير‌شرعي‌أو‌قانوني،‌فقد‌اجتمع‌السبب‌والـمباشر‌

‌في‌هذه‌الـمسألة.‌‌والـمباشرة،‌كان‌الـمتسبب‌والـمباشر‌مسؤولي‌معاا‌عن‌القتل‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌167كتاب‌أبي‌مسألة.‌ص:ه.‌1404أبو‌العباس،‌أحمد‌ابن‌محمد.‌ -  777
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‌تفاقه‌مع‌الـمرأة،‌با‌‌حُكمان،‌حكم‌على‌مباشرة‌الإتلاف،‌وحكم‌على‌تعمده‌‌فقد‌ترتّب‌على‌ومن‌ثـَمَّ‌‌

ولا‌سبب‌في‌إتلاف‌نفس،‌‌مت‌‌فهو‌في‌هذه‌الحالة‌متعدّي‌‌‌فيكون‌آثـماا‌ديانةا،‌وضامناا‌من‌جهة‌القضاء،‌

الـمباشر‌‌‌:‌عملا‌بالقاعدةيصلح‌هنا‌أن‌يكون‌عذراا‌مسقطاا‌للحكم،‌وهو‌الضمان‌عن‌الـمباشر‌الـمتعدي،‌‌

‌امن‌ولو‌بغير‌عمد.‌ض

 ديانة،‌ومن‌جهة‌‌‌‌وأمّا‌الـمتسبب‌في‌هذه‌الحالة‌الـمرأة‌تتحمل‌الـمسؤولية‌الضرر‌ولزومها‌الضمان

تتقاسـمها‌مع‌الطبيب‌الذي‌باشر‌عملية‌الإجهاض.‌عملا‌بالقاعدة:‌‌‌نصف‌دية‌الرجل،‌‌الغرةّ‌‌القضاء‌تلزمها

‌.‌التقصير‌‌و‌أالـمتسبب‌لا‌يضمن‌إلّا‌بالتعدي‌‌

»وإذا‌رفعت‌ثقلا،‌أو‌احتجمت،‌أو‌أكلت‌حارًّا‌مفرط،‌أو‌شربت‌لشأن‌يقول‌الثميني:‌‌وفي‌هذا‌ا

،‌أو‌دواء‌مضرًّا،‌ضمنت‌إن‌أسقطت‌بذلك،‌أو‌بامتناع‌لزوجها‌من‌جماعها،‌وإن‌لـم‌تـمتنع‌بارداا‌كذلك

‌وجاء‌من‌عنف‌الزوج‌ضمن،‌وإن‌شربت‌دواء‌يتوهم‌منه‌السقوط‌ضمنت‌مطلقاا،‌وإن‌كان‌لا‌يتوهم‌منه

ذلك‌فأسقطت‌به،‌ضمنت‌أيضاا‌إن‌علمت‌بالحمل‌وإلا‌فلا،‌ورخُص‌لها‌ولو‌شربت‌متوهماا‌منه‌ذلك‌إن‌

لـم‌تعلم‌بالحمل،‌ومن‌سقاها‌متوهماا‌منه‌السقوط‌على‌كره‌منها‌ولو‌كان‌زوجها‌ضمن،‌وإن‌راودها‌عن‌

لباغي‌والـمخوّف‌نفسها‌غيره‌فأبت،‌أو‌بغى‌عليها‌فضربها‌أو‌خوّفها،‌فأسقطت‌بذلك،‌ضمن‌ولو‌كان‌ا

‌‌.778زوجها...«‌

 الشريك عند التصرف في سهمه: ضمان  مسألة:    -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخليلي‌أبو‌محمد‌سعيد‌بن‌خلفان‌في‌كتابه‌تـمهيد‌القواعد‌بأنهّ‌»إذا‌أراد‌الشريك‌أن‌‌‌ورد‌سؤال‌على‌

يبيع‌حصته‌في‌مال‌مشاع‌من‌الأصول،‌أو‌الأراضي‌أو‌الحيوان،‌أو‌ما‌يكون‌من‌الـمتاع،‌لـمن‌يشاء‌أن‌

ة‌أقوال‌بي‌من‌.اختلفت‌آراء‌الفقهاء‌في‌هذه‌الـمسألة‌إلى‌عد779‌ّ«‌يبتاعها‌منه‌غير‌الشركاء،‌هل‌له‌ذلك؟

مطلقاا،‌وبي‌مَن‌يجيزها‌بشرط‌الثقة‌أو‌ما‌دونّا‌من‌الأمانة،‌وبي‌مَن‌لا‌‌‌يجيز‌للشريك‌أن‌يبيع‌حصتهلا‌‌

‌يجيزها‌إلاّ‌على‌الشريك.‌

‌،‌رغم‌أنهّ‌بشروط‌‌للشريك‌أن‌يبيع‌لغيره‌‌‌فاختار‌الخليلي‌القول‌الوسط‌من‌هذه‌الـمسألة،‌وهو‌الجواز

ية‌الإضرار‌بالشريك‌عند‌البيع.‌ولذلك‌قدّم‌الخليلي‌توجيهات‌وخطوات‌يتبعها‌يرى‌الـمنع‌في‌حالة‌ثبوت‌ن

البائع‌قبل‌البيع‌لغير‌الـمؤتـمَن‌حتى‌لا‌يضمن‌ولا‌يأثـم.‌فيبدأ‌أولاا‌بعرض‌البيع‌على‌شريكه،‌فإن‌عجز‌عن‌

ـمؤتـمن‌عن‌غيره،‌الشراء‌يبيع‌لـمن‌يرضى‌عنه‌الشريك،‌فإن‌لـم‌يجد‌فيقدّم‌أهل‌الثقة،‌فإن‌لـم‌يجد‌يختار‌ال

وإخراجها‌من‌‌‌فإن‌لـم‌يجد‌يعرض‌أمره‌على‌الحاكم‌أو‌مَن‌يقوم‌مقامه،‌فإن‌قدر‌على‌تقدير‌قيمة‌حصّته

ن‌شاء‌عند‌الاضطرار‌لا‌الاختيار؛‌لأنهّ‌الـمالك‌يده‌الـملك‌الـمشترك‌فذلك‌هو‌الـمطلوب،‌وإلاّ‌باع‌لـم‌

في‌هذه‌الحالة‌يكون‌لهبة‌أو‌الصدقة‌أو‌غير‌ذلك،‌فمطلقة‌فيما‌يـملك،‌يتصرف‌فيه‌كيف‌يشاء،‌بالبيع‌أو‌ا

‌.780معذوراا‌لا‌يأثـم‌ولا‌يغرم‌

ووجه‌التعليل:‌أنّ‌البائع‌إذا‌باع‌لغير‌الشريك‌أو‌الثقة‌أو‌الأمي،‌وكان‌يقصد‌بذلك‌الإضرار‌بشريكه،‌

إلّا‌بالتعدي،‌والـمباشر‌مه‌ضمان‌الأضرار‌التي‌تلحق‌شريكه؛‌لأنهّ‌الـمتسبب‌فلا‌يضمن‌‌فإنهّ‌آثـم‌بفعله،‌ويلز‌

‌ضامن‌ولو‌لـم‌يتعمّد.‌
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‌.781))الخراج‌بالضمان((‌قاعدة:  المطلب الثاني: 

إنّّا‌تتعلّق‌بكثير‌من‌أبواب‌ إنّ‌قاعدة:‌"الخراج‌بالضمان"‌تـمثِّل‌إحدى‌محاور‌الفقه‌الإسلامي،‌إذ‌

‌ذلك.‌الـمعاملات‌الـمالية؛‌من‌بيع‌وإجارة،‌وكفالة‌ووكالة،‌ورهن‌وشركة،‌غير‌‌

والـمراد‌منها‌بيّنه‌أطفيش‌في‌حديثه‌عن‌القاعدة:‌"الخراج‌بالضمان".‌»أعني‌ما‌خرج‌من‌غلّة‌الأشياء‌فكما‌

غلّة‌الـمبيع‌ونـماؤه،‌فعليه‌ضمانه،‌والـمراد‌بالغلّة‌ما‌يترتب‌على‌الشيء‌مطلقاا،‌فتشمل‌يكون‌للمشتري‌‌

‌.782..«‌الفائدة‌التي‌تظهر‌في‌الشيء‌بعد‌العقد‌قبل‌الوزن‌والكيل.

وبناء‌على‌ذلك،‌فإنّ‌منفعة‌الشيء‌أو‌غلّته‌يستحقها‌مَن‌يكون‌هلاك‌ذلك‌الشيء‌على‌ضمانه‌

التي‌هي‌في‌الأصل‌‌وحسابه.‌‌ القاعدة؛‌ ما‌خرج‌من‌عي‌‌‌:صحيحٌ‌ومعناه‌‌حديث‌نبويّ‌ومقتضى‌هذه‌

الـومنفعة،‌فهو‌للمشتري‌مقابل‌ما‌كان‌عليه‌من‌ضمان‌ال مبيع‌كان‌عليه‌ضمانه،‌ـملك،‌فإنَّه‌لو‌تلف‌

أنَّ‌رجلا‌ابتاع‌عبدا‌فأقام‌عنده‌ما‌شاء‌))‌وسبب‌ورود‌هذا‌الحديث:‌‌فالغلَّة‌له؛‌ليكون‌الغنم‌مقابل‌الغرم.‌

ستعمل‌فردَّه‌عليه،‌فقال‌الرجل:‌يا‌رسول‌الله‌قد‌ا‌‌الله‌أن‌يقيم،‌ثم‌وجد‌فيه‌عيبا،‌فخاصمه‌إلى‌النبي‌‌

:‌الخراج‌في‌هذا‌الحديث‌غلَّة‌العبد‌بيدٍ‌قال‌أبو‌عُ‌‌‌.783غلامي،‌فقال‌عليه‌السلام:‌"الخراج‌بالضمان"((‌

يشتريه‌الرجل‌فيستغلَّه‌زمانً،‌ثم‌يعثر‌منه‌على‌عيب‌دلَّسه‌البائع،‌فيردُّه‌ويأخذ‌جميع‌الثمن،‌ويفوز‌بغلَّته‌

‌‌.784ا؛‌لأنهَّ‌كان‌في‌ضمانه،‌ولو‌هلك‌هلك‌من‌ماله‌كلِّه
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وفيما‌يستقبل‌يسوق‌الباحث‌بعض‌الـمسائل‌التي‌كان‌أساس‌التعليل‌فيها‌مُنْبنياا‌على‌قاعدة‌الخراج‌

‌بالضمان.‌

 مسألة: رد المبيع بالعيب:   -

‌‌مّ‌ـمن‌اشترى‌عبداا‌بثمن‌معلوم،‌واستعمله،‌واستغله‌ث‌‌أنّ‌‌‌في‌الجامع‌‌‌من‌فروعها‌عند‌ابن‌بركة‌ما‌ذكره‌

ا‌مَ‌‌ـوالخدمة؛‌لِ‌‌‌ةمشتري‌به‌مع‌الغلّ‌ـم‌يعلم‌الـه‌البائع،‌ولإذا‌كتمه‌إياّ‌‌‌؛ه‌بالعيب‌الذي‌كان‌فيهوجد‌به‌عيباا‌ردّ‌

‌.‌‌785أنه‌قال:‌))الخراج‌بالضمان((‌‌بي‌‌عن‌النّ‌‌‌-رضي الله عنها-‌‌روته‌عائشة

‌تحقاق‌الـمشتري‌للخراج‌دون‌غيره،‌وأنهّ‌مقابل‌ضمان‌تلف‌الـمبيع،‌وقد‌علّل‌ابن‌بركة‌سبب‌اس

فقال:‌»فإن‌قال‌قائل:‌فما‌هذا‌الضمان‌الذي‌أوجب‌أن‌يكون‌الخراج‌يجب‌به‌للمشتري‌دون‌غيره؟‌قيل‌

‌للمشتري،‌فلماله:‌ما‌ضمن‌من‌ثـمنه،‌وأيضاا‌فإنّ‌كَسْب‌العبد‌لـم‌يكن‌مِلكاا‌للبائع؛‌لأنّ‌العبد‌كان‌مِلكاا‌‌

‌.‌786على‌العيب‌كان‌له‌رده‌به،‌واسترجاع‌ما‌سلّمه‌من‌الثمن،‌ولا‌يبرأ‌من‌ضمانه‌إن‌لـم‌يكن‌سلّمه«‌‌‌ظهر

أباح‌حيث‌‌‌‌لضمان‌ما‌يتُلف‌في‌حالة‌البيع‌أو‌الخيار‌يوضح‌الفرق‌بينها،وأطفيش‌نفسه‌بعد‌سياقه‌‌

يظهر‌فيها‌قبوله‌للبيع‌ولو‌بعيّنة‌للمشتري‌ردّ‌الـمبيع‌في‌مدّة‌الخيار‌ما‌لـم‌يتصرف‌في‌الـمبيع‌على‌صورة‌‌

خاصة‌إذا‌انقضت‌مدّة‌الخيار،‌وإذا‌ردّه‌فلا‌يرد‌معه‌العلّة‌والخراج؛‌لأنهّ‌مقابل‌ضمانه‌في‌حالة‌التلف،‌أمّا‌

إذا‌اشتراه‌على‌نيّة‌الاختبار‌والتجربة‌فيجوز‌له‌ردّه‌مع‌غلّته،‌ورغم‌تقارب‌الصورتي‌إلا‌أنّ‌أطفيش‌فرّق‌

‌للاختيار،‌وعدم‌ردها‌في‌حالة‌بيع‌الخيار.‌رد‌الـمبيع‌مع‌غلّته‌في‌حالة‌البيع‌‌‌بي‌بينهما؛‌فاشترط
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م‌ـها‌ولة‌أو‌جزّ‌ومن‌حلب‌دابّ‌وقد‌وجّه‌أطفيش‌هذا‌الفرق‌بإيراده‌لبعض‌الأمثلة‌مع‌التعليل‌فقال:‌»‌

ة‌بلا‌دا‌أو‌أمَ‌ة‌أو‌عب،‌وإن‌استخدم‌دابّ‌ا‌بالضمان‌لأنّّ‌‌؛‌ةم‌يرد‌الغلّ‌ـقيل‌ل،‌وإن‌أُ‌‌ذلك‌رضىلأنّ‌‌‌؛هايجد‌ردّ‌

ه‌،‌وإن‌اشترى‌تَ‌ه‌وغلّ‌مبيع‌ردّ‌ـ،‌وإن‌اشترى‌على‌أن‌يختبر‌فلم‌يعجبه‌الئع‌لزمه‌البيع‌وله‌الغلة‌على‌قولإذن‌با

وفوق‌ثلاثة‌أيام‌في‌الحيوان‌ضرر،‌‌‌الأجرة‌‌‌م‌يلزمه‌ردّ‌ـوأذن‌له‌ل‌‌،‌ا‌أن‌ينظر‌شأن‌معيشة‌ذلكة‌أو‌عبدا‌أمَ‌

:‌لا‌يرده‌إلا‌إن‌برئ‌ـمبيع‌فقيل:‌له‌رده‌فيرد‌أرشه،‌وقيلبال‌،‌وإن‌حدث‌عيب‌وقيل:‌له‌من‌الغلة‌ما‌أنفق

 .787«‌مدة‌ـفي‌ال

‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌الشيء‌لا‌يخرج‌من‌يد‌الـمشتري‌إلا‌كما‌دخل؛‌أي‌إذا‌دخل‌بغلّة‌فإن‌كانت‌

موجودة‌ردّها‌مع‌الشيء،‌وإن‌كانت‌قد‌استهلكت‌دفع‌قيمتها،‌وإن‌دخل‌بغير‌غلّة‌وحدثت‌عنده،‌كانت‌

‌عملا‌بقاعدة‌الضمان‌بالخراج.له.‌‌

 في علّة ردّ المرأة صداقها دون غلتّه عند الافتداء:مسألة:   -

‌أو‌دنًنير‌أو‌أشجاراا،‌ أفاد‌الجنّاوني‌في‌كتابه‌"النّكاح"‌أنهّ:‌»إذا‌تزوج‌الرجل‌امرأة‌وأصدقها‌حيوانًا

ا‌وأشعارها‌وأوصافها‌وألبانّا،‌فتناسل‌الحيوان،‌وأثـمرت‌الأشجار‌في‌يدها،‌فاستغلت‌من‌الحيوان‌من‌أوباره‌

أو‌أكلت‌ثـمار‌الشجر،‌أو‌تجرت‌في‌الدنًنير‌فربحت‌فيها،‌ثـمّ‌افتدت‌من‌زوجها‌بصداقها،‌فليس‌عليها‌ردّ‌

‌.‌788ما‌أكلت‌من‌ثـمار‌الشجر،‌ولا‌ما‌استغلت‌من‌الحيوان‌ولا‌ما‌ربحت‌من‌الدنًنير‌في‌جميع‌ما‌ذكرنً...«‌

من‌الثمار‌في‌هذه‌‌‌هذا‌الإشكال‌بقاعدة‌"الخراج‌بالضمان"‌فقال:‌»فما‌أكلتهعلّل‌علي‌يحي‌معمّر‌‌

الصورة،‌أو‌أكل‌هو‌من‌الغلال‌في‌الصورة‌التي‌بعدها،‌وما‌يشبه‌هذا‌فلا‌ردّ؛‌لأنهّ‌في‌مقابل‌ضمان‌الأصل،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الأصل‌لضمنه. هلك‌ لو‌ إذا‌كان‌‌ إذ‌ نتاج‌وغلال‌ الصداق‌من‌ نتج‌عن‌ ما‌ فسائل‌من‌وأمّا‌ أو‌ ‌ حيوانًا

رأة‌صداقاا،‌يجب‌عليها‌ردها‌للزوج،‌وكذلك‌إذا‌كان‌الصداق‌بيد‌الرجل‌بعد‌الأشجار،‌لـما‌كان‌بيد‌الـم

‌الفداء،‌ثـمّ‌ردّه‌للمرأة‌بعد‌إرجاع‌زوجته‌إلى‌عصمته.‌

ي‌تابعة‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌الزيادة‌إذا‌كانت‌متصلة‌متولدة‌من‌الأصل،‌أو‌زيادة‌منفصلة‌متصلة‌بالأصل،‌ه

‌،‌تردّ‌مع‌أصلها‌إلى‌صاحبها.للأصل‌وحكمها‌حكم‌الأصل‌

‌

 :للآمر بالشراء  مسألة: بيع المرابحة 

أو‌‌‌مر‌في‌ميدان‌التجارة،يتقدّم‌مُستث‌‌صرف‌الإسلامي‌الجزائري،‌أنّ‌جريه‌الـمرابحة‌كما‌ي‌ـوصورة‌بيع‌الـم

وعتاد‌‌‌لآلاتيريد‌شراء‌ا‌‌أو‌متخرج‌من‌معهد‌الإعلام‌الآلي،‌مثلاا‌‌‌صناعيّ‌في‌الصناعة،‌أو‌مُشتر‌لسيّارة،

التعهّد‌-سلعة‌معيّنة‌‌‌‌شراءبالـمصرف‌‌‌‌فيقوم‌الـمشتري‌بأمر‌‌‌،‌أو‌سيارة‌سياحية،معدّات‌اللازمةوالـ على‌

والربح،‌فيقوم‌الـمصرف‌بشرائها‌بحسب‌‌‌بثمن‌مُقسَّط‌أو‌مؤجل‌يتفقان‌على‌تحديد‌ثـمن‌الشراء‌‌-بشرائها

الأوصاف‌الـمطلوبة‌وتسليمها‌إمّا‌بقبض‌حقيقيّ‌أو‌حكميّ‌بنفسه‌أو‌عن‌طريق‌وكيله،‌فتستقرّ‌في‌مُلكه،‌

‌ثـمّ‌يبيعها‌للزبون‌الذي‌أبدى‌رغبته‌في‌شرائها‌ووعد‌بذلك.‌

ئري،‌لا‌يتحمّل‌أيةّ‌مسؤولية‌غير‌أنّ‌الـملاحظ‌بعد‌الدراسة‌عن‌عقد‌الـمرابحة‌في‌البنك‌الإسلامي‌الجزا

التي‌يشتريها‌على‌حساب البضاعة‌ تبيّ‌مست‌‌تجاه‌ إذا‌ مدّة‌وجيزة‌عيب‌في‌‌‌لاا‌بقالآمر‌بالشراء‌ بعد‌ ولو‌

‌البضاعة‌الـمشتراة‌من‌قبل‌البنك‌لهذه‌الآلات،‌فإنّ‌البنك‌لا‌يتحمّل‌أيةّ‌مسؤولية.
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للمشتري‌من‌خلال‌الوعد‌الـملزم‌‌‌نقل‌الضمانووجه‌تعليل‌الـمنع‌بهذه‌الصورة‌يكمن‌أنّ‌البنك‌يظهر‌‌

الـمرابحة،‌فلا‌يتحمّل‌مسؤولية الرد‌بعد‌‌‌في‌ الردّ‌بالعيب‌الخفيّ‌في‌موجبات‌ التسليم‌وتبعات‌ التلف‌قبل‌

  التسليم،‌فهذا‌الأمر‌مخالف‌للقاعدة‌الشرعية‌التي‌تنصّ‌على‌أنّ‌"الخراج‌بالضمان"‌"والغرم‌بالغنم".

 .789)الغرم بالغنم(( قاعدة: )  الثالث:المطلب  

،‌هي‌بـمعنى‌واحد‌مع‌هذه‌من‌القواعد‌التي‌نصّ‌عليها‌فقهاء‌الإباضية‌في‌كثير‌من‌الفروع‌الفقهية

هو‌ما‌يلزم‌الـمرء‌من‌مال‌القاعدة‌السابقة‌"الخراج‌بالضمان"؛‌لأنّ‌الخراج‌هو‌الغنم،‌والضمان‌هو‌الغرم،‌‌

وعي‌فهو‌للمشتري‌عوض‌ما‌كان‌عليه‌من‌‌نفعةٍ‌الشيء‌من‌غلةٍ‌وم‌لقاء‌ما‌يحصل‌له‌من‌منافع‌من‌ذلك

‌.‌790ضمان‌الـملك.‌فإنه‌لو‌تلف‌الـمبيع‌كان‌من‌ضمانه‌فالغلة‌له‌لتكون‌في‌مقابلة‌الغرم‌

‌والـمقصود‌العام‌منها‌تحميل‌الفرد‌من‌الواجبات‌والأعباء‌بقدر‌ما‌يأخذ‌من‌الـميزات‌والحقوق،‌لا‌

يشاركه‌فيه‌أحد،‌فكذلك‌يتحمل‌الغرم‌ولا‌يتحمل‌معه‌أحد،‌بحيث‌تتعادل‌كفتا‌الـميزان‌في‌الواجبات‌

تحمل‌ضرره‌بقدر‌والحقوق،‌فلا‌تثقل‌إحداهما‌على‌حساب‌الأخرى؛‌لأنّ‌مَن‌نًله‌نفع‌شيء‌يجب‌أن‌ي

‌منفعته،‌فتنطبق‌بشكل‌عام‌على‌علاقة‌الإنسان‌بربه‌وبنفسه‌ومع‌غيره‌من‌الـمخلوقات.‌

‌:‌اندرجت‌تحت‌هذه‌القاعدة‌ما‌يلي‌‌ومن‌الـمسائل‌التي

 مسألة: في تلف السلعة بعد العقد وقبل القبض:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌بيان‌الشرع.‌ه.‌1413.‌والكندي.‌68.‌ص:18جالضياء.‌ه.‌1411.‌والعوتبي.‌446.‌ص:2ج‌الجامع.ه.‌1428ابن‌بركة.‌ -  789

‌.‌77.‌ص:8ج‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.33.‌ص:‌2جالإباضية.‌القواعد‌الفقهية‌ه.‌1435ينظر:‌هرموش.‌ -  790
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ضمن‌البائع‌ما‌دام‌لـم‌تنتقل‌‌‌إذا‌تلفت‌السلعة‌الـمبيعة‌في‌يد‌بائعها‌قبل‌قبض‌الـمشتري‌لها‌بطل‌البيع،

وقد‌صرحّ‌الثميني‌بِحُسن‌هذا‌ ؛‌لأنّ‌الغرم‌بالغنم.ملكيته‌إلى‌الـمشتري،‌واستحقّ‌الـمشتري‌استرجاع‌الثمن

التحديد‌لـمعنى‌الضمان‌حيث‌قال:‌»وأمّا‌إن‌أفسده‌ما‌علق‌عليه‌ببَِيع‌أو‌هبة،‌أو‌ما‌علقه‌هو‌إلى‌غيره،‌

وكذا‌فيما‌مرّ‌من‌البيع‌والهبة‌‌‌...‌يحتاج‌إليه‌على‌من‌انتهى‌إليه‌وصار‌في‌ملكهفضمان‌ذلك‌ونفقته‌وما‌‌

‌.‌‌791ضمانه‌على‌البائع‌والواهب‌حتى‌يقع‌القبول‌لذلك‌من‌مشتريه‌وموهوبه«‌

هنا‌بالثمن،‌فهو‌أولى‌بتحمل‌خسارة‌الـمعقود‌‌الـمستفيدالبائع‌‌أو‌الواهب‌هو‌ووجه‌التعليل‌بادٍ؛‌إذ‌

‌ة‌الغرم‌بالغنم،‌وبـمبدأ‌العدل‌في‌الـمعاملات‌الذي‌قررته‌الشريعة‌الإسلامية.عليه،‌عملا‌بالقاعد‌

‌

 في الغنيمة من ميراث المنبوذ: مسألة:   -

مَن‌وجد‌صبياا‌منبوذاا‌في‌دار‌الإسلام‌ولـم‌يعثر‌على‌أهله‌بعد‌تعريفه،‌كان‌عليه‌‌‌أنّ‌»‌‌:ذكر‌ابن‌بركة

ذهب‌كثير‌من‌فقهاء‌الإباضية‌إلى‌.‌‌792الـمنبوذ‌لـمن‌ربّاه‌وأنفق‌عليه«أن‌يربيه‌وينفق‌عليه،‌وكان‌ميراث‌‌

مَن‌نًله‌شيء‌من‌الغرم‌له‌حق‌الانتفاع‌بالغنُم‌وهو‌الـميراث‌هنا،‌ولذا‌‌‌أنّ‌ميراثه‌لـمن‌رباه‌وأنفق‌عليه؛‌لأنّ‌

‌قالوا‌بوجوب‌القيام‌به،‌ذلك‌على‌الكفاية‌إذا‌لـم‌يقم‌به‌البعض‌سقط‌عن‌الباقي.‌

 في مؤونة المرهون:  مسألة:   -

اهن‌لرّ‌الشارع‌الغنم‌والغرم‌‌ل‌‌إذا‌رهن‌شخص‌قطعة‌أرض‌فزرعها‌الـمرتهن،‌فالزراعة‌تبع‌للأرض؛‌لأنّ‌

والقيام‌بـمصالحه،‌وسقي‌الأرض‌وإصلاحها‌وكري‌أنّارها‌وإنشاء‌‌‌،‌ونفقته‌تلقيحه‌وجذاذه‌‌كسقي‌الأشجار

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌238ص:‌الورد‌البسام‌في‌رياض‌الأحكام.‌ه.‌1345الثميني.‌ -  791
‌.446.‌ص:2ج‌الجامع.ه.‌1428ابن‌بركة.‌ -  792
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النّبي‌‌‌مصارفها، عن‌ هريرة‌ أبي‌ يَ‌:    فعن‌ له‌‌صاحبه‌من‌‌‌‌الرهن؛‌‌قُ‌غلَ‌))لا‌ رهنه،‌ وعليه‌‌‌الذي‌ غُنمه‌

وما‌يحتاج‌لحفظ‌‌وأجرة‌الـمخزن‌الـمحفوظ‌فيه،‌وعلى‌الـمرتهن‌أجرة‌مكان‌الحفظ،‌والحارس،‌ .793غُرمه((‌

.‌وبناء‌عليه‌لا‌يجوز‌أن‌يُشترط‌في‌عقد‌الرهن‌أجر‌للمرتهن‌الـمرهون؛‌لأنّ‌الأجرة‌مؤونة‌الحفظ،‌وهي‌عليه

‌؛‌لأنهّ‌واجب‌عليه،‌ولا‌أجر‌على‌واجب.‌على‌قيامه‌بحفظ‌الرهن

وقد‌أشار‌الشماخي‌عند‌كلامه‌عن‌‌انتفاع‌الـمرتهن‌بالعي‌الـمرهونة‌أو‌يأخذ‌أجراا‌مقابل‌الحفظ.‌

فقال:‌»ولا‌يجوز‌أيضاا‌في‌شروط‌الرهن‌أن‌يجعلا‌من‌شروطهما‌أن‌يكون‌للمرتهن‌أكل‌الغلّات‌التي‌تكون‌

وب‌الدوابّ‌واستعمالها‌في‌منافعه،‌وشرب‌ألبانّا،‌والانتفاع‌بشيء‌في‌الرهن،‌وسكنى‌الدور‌والبيوت،‌ورك‌

‌.‌794من‌أداة‌الرهن،‌ولا‌لأخذ‌الـمرتهن‌أكثر‌من‌حقّه«‌

وجب‌عليه‌ما‌يحتاج‌لبقاء‌الرهن‌وله‌غلّته‌ف‌،ملكه‌‌‌النّفقة‌توزع‌على‌الراهن‌باعتبار‌‌أنّ‌‌ووجه‌التعليل‌بها:‌  

‌عملا‌بقاعدة‌الغنم‌بالغرم.‌‌‌مكلفاا‌بحفظها؛‌لأنّ‌حبسه‌له،‌فلزمه‌توابعه.وعلى‌الـمرتهن‌باعتباره‌‌‌‌وخراجه.‌

 : المشترك  الشركاء في   تصرف بعض مسألة: في  -

رض‌الـمشتركة‌أو‌في‌سكنى‌الدار،‌أن‌يجعل‌نصيبه‌لفائدة‌الـمساكي‌في‌تعمير‌الأإذا‌أراد‌أحد‌الشركاء‌‌

تفاصيل‌هذه‌الـمسألة‌نذكّر‌بقاعدة‌فقهيّة‌خلافية‌وقبل‌الدخول‌في‌‌ ينتفعون‌من‌غلّته،‌ثـمّ‌حدث‌فيه‌ضرر.

‌من‌الأحكام،‌وهي:‌هل‌يتحمل‌الضرر‌وحده‌في‌حالة‌وقوعه؟‌أم‌لها‌أثر‌كبير‌في‌اختلاف‌الفقهاء‌في‌كثير

‌يتحمله‌جميع‌الشركاء؟

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌رواه‌الشافعي‌والدار‌قطني‌وغيرهما‌عن‌أبي‌هريرة،‌وقال‌عنه‌الدار‌قطني:‌هذا‌إسناد‌حسن‌متصل.‌الشوكاني،‌محمد‌بن‌علي.‌‌ -  793

‌.‌26.‌ص:7الـمملكة‌العربية‌السعودية:‌دار‌ابن‌القيم.‌ج‌نيل‌الأوطار‌شرح‌منتقى‌الأخبار..‌م2015ه/‌‌‌‌‌‌‌‌1436
‌.239.‌ص:4ج‌الإيضاح.ه.‌1425الشمّاخي.‌ - 794
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الـمعروف‌في‌مذهب‌الإباضية‌أنّ‌الضرر‌يتحمله‌مَن‌أوقعه‌على‌الـملك‌أو‌تسبب‌فيه،‌سواء‌كان‌فرداا‌‌

،‌فإنّ‌الربح‌له‌والخسارة‌عليه،‌إلّا‌إذا‌كان‌الضرر‌عاماا‌حدث‌بسبب‌جائحة‌سـماوية،‌كالأمطار‌جماعة‌‌أو

الـملك‌وترميمه،‌‌ العامّة،‌ففي‌هذه‌الحالة‌يتحمل‌جميع‌الشركاء‌إزالة‌الضرر،‌وإصلاح‌ والسيول‌والحرائق‌

‌والحجّة‌على‌ذلك‌حديث‌وقاعدة:‌

 .795يه((ؤدّ‌))على‌اليد‌ما‌أخذت‌حتى‌تُ‌‌‌قال:‌‌عن‌النّبي‌‌‌عن‌الحسن‌عن‌أبي‌سـمرة‌‌‌ديث:‌الحالأول:  

‌القاعدة:‌"الغرم‌بالغنم".الثاني:  

فالحديث‌دليل‌على‌تضمي‌تنازله‌لفائدة‌الـمساكي‌بإحداث‌الضرر،‌والثاني‌دليل‌على‌اختصاصه‌

‌والعكس.بالربح،‌لاختصاصه‌بالضمان،‌ومَن‌له‌الغنم‌له‌الغرم،‌‌

يقول‌أبو‌العباس‌أحمد‌في‌بيان‌حكم‌هذه‌الـمسألة:‌»وأما‌الشركاء‌في‌الأرض‌أو‌غيرها‌من‌الأصول‌

،‌فإنّ‌الشركاء‌يؤُخذون‌على‌إن‌جعل‌أحدهم‌سهمه‌للمساكي،‌فحدثت‌في‌تلك‌الأرض‌مضرةّ‌على‌غيره‌

لأنّه‌قد‌ضمن‌سهم‌نزع‌ذلك‌جميعاا،‌ومنهم‌من‌يقول‌لا‌يؤخذ‌على‌ذلك‌إلّا‌الذي‌جعله‌للمساكي؛‌‌

‌.796شركائه«

‌الحرام‌فهو‌حرام))‌‌قاعدة:المطلب الرابع:    .797.‌))وما‌حرم‌استعماله‌حرم‌اتخاذه((‌((ما‌جرَّ

هذه‌القاعدة‌نصّ‌عليها‌الشمّاخي‌في‌إيضاحه‌في‌معرض‌كلامه‌وغيره‌من‌فقهاء‌الإباضية،‌وهو‌أنّ‌

يـحوزه‌أو‌يأخذه‌ويستفيد‌منه،‌ولو‌لـم‌يقصد‌استعماله؛‌الشيء‌الحرام‌الذي‌لا‌يـجوز‌على‌الـمكلّف‌أن‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌170.‌ص7ج‌نيل‌الأوطار.ه.‌1436الشوكاني.‌ - 795
‌.379الجزائر:‌جمعية‌التراث.‌ص:القسمة‌وأصول‌الأرضَي.‌م.‌1997ه/1418أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌بكر.‌ الفرسطائي، - 796
‌-23.‌ص:35جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413.‌الكندي،‌محمد‌بن‌إبراهيم.‌337‌،556.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ -  797

‌.‌67-57ص:‌.20جالـمصنّف.‌.‌الكندي،‌أبو‌بكر‌بن‌أحمد.‌د.ت.‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌24
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،‌ولا‌يجوز‌كذلك‌أن‌يقدّمه‌لغيره،‌أو‌يعطيه‌إياه،‌سواء‌لأنّ‌وجوده‌في‌حوزته‌عامل‌قويّ‌يؤدي‌إلى‌استعماله‌

أكان‌على‌سبيل‌الـمنحة،‌أم‌على‌سبيل‌الـمقابلة؛‌لأنّ‌ما‌جرّ‌الحرام‌فهو‌حرام،‌وما‌حرم‌استعماله‌حرم‌

فكل‌شيء‌خلا‌من‌منفعة‌أو‌قيمة‌في‌نظر‌الشرع‌لا‌يجوز‌تـملكه‌ولا‌بَدْل‌الـمال‌فيه؛‌لأنّ‌ذلك‌اتخاذه.‌‌

‌ومن‌الـمسائل‌التي‌أجرى‌الباحث‌عليها‌بحثه‌في‌هذه‌القاعدة:‌‌‌.798من‌إضاعة‌الـمال‌الـمنهي‌عنه

 تعليل حرمة المتاجرة في الخمر واستعمالها:مسألة:  

‌،‌فالبيع‌فاسد؛‌لأنّ‌ما‌جرهّ‌الحرام‌حرام.بها‌‌تاجر‌‌يحرم‌استعمالها،‌فمنالخمر،‌يحرم‌اقتناؤها؛‌لأنهّ‌‌

‌كانت‌الـمادّة‌التي‌ وقد‌ذهب‌جمهور‌الفقهاء‌إلى‌أنّ‌الخمر‌يطُلق‌على‌كلّ‌شراب‌يتأتى‌منه‌الإسكار‌أياًّ

ركة‌أنّ‌اتخذ‌منها:‌العنب‌أو‌التمر‌أو‌العسل‌أو‌الحنطة‌أو‌الذرة‌أو‌غير‌ذلك،‌ونقل‌هذا‌الرأي‌عن‌ابن‌ب

مع‌صديق‌له‌رواها‌ابن‌‌  بقصّة‌الرسول‌‌يحرم‌بيع‌الخمرة‌لكونّا‌محرّمة‌الاستعمال.‌واستدلّ‌على‌ذلك‌‌

مكة‌عام‌الفتح‌ـصديق‌من‌دَوْس‌أو‌قال:‌من‌ثقيف،‌فلقيه‌ب‌‌فقال:‌))كان‌لرسول‌الله‌‌‌‌‌عباس‌‌

فأمر‌الدوسي‌غلامه‌؟  الله‌حرمها(())يافلان‌أمَا‌علمت‌أنّ‌‌:    برواية‌خمر‌يهديها‌إليه،‌فقال‌رسول‌الله

))إنّ‌الذي‌حرّم‌شربها‌:    أمرنه ببيعها. فقال   : فقال    .:‌بـما‌أمرته؟((أن‌يذهب‌لبيعها،‌فقال‌له‌رسول‌الله‌‌

‌‌.799،‌فأمر‌بها‌فأفرغت‌في‌بطحاء‌مكة‌حرم‌بيعها((

أكله‌حرم‌الانتفاع‌به،‌سدّا‌واضح؛‌إذ‌من‌الـمعهود‌في‌القاعدة‌أنّ‌ما‌حرم‌شربه‌أو‌‌بها‌‌تعليل‌الووجه‌

‌لذريعة‌الفساد،‌والتزاماا‌بترك‌ما‌حرم‌الله،‌ووقوفاا‌عند‌حدوده.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.20جالـمصنّف.‌.‌والكندي،‌أبو‌بكر.‌د.ت.‌24-23.‌ص:35جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413ينظر:‌الكندي،‌محمد‌بن‌إبراهيم.‌ -  798

‌‌‌.78ص:‌‌‌‌‌‌‌‌
‌كتاب‌الأشربة.‌باب‌النّهي‌عن‌بيع‌الخمر‌وشرائها.‌رقمسنن‌الدارمي.‌م.‌1992،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌الرحمن.‌رواه‌الدارمي -  799

 .‌بلفظ‌متقارب.‌3042.‌كتاب‌الـمساقاة.‌باب‌تحريـم‌بيع‌الخمر.‌رقم‌الحديث:‌في‌صحيحه.‌ورواه‌مسلم.‌2076الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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من‌فقهاء‌الإباضية‌إلى‌أنّ‌الخمر‌إذا‌زالت‌الشدّة‌بعلاج،‌أو‌بإلقاء‌الـملح‌فيها‌أو‌غيره،‌وذهب‌آخرون‌‌

‌جاز‌الانتفاع‌بها؛‌لأنّ‌التحريـم‌عندهم‌لأجل‌الشدّة.‌

الحكم‌الكندي‌محمد‌بن‌إبراهيم‌في‌حرمة‌الانتفاع‌بالخمرة‌ما‌دامت‌باقية‌على‌أصلها‌ولـم‌أيّد‌هذا‌‌

تتغيّر‌خصائصها،‌أمّا‌إذا‌تحولت‌فجائز.‌يقول‌في‌هذا‌الشأن:‌»لا‌يجوز‌شراء‌الخمرة‌إلا‌إذا‌استحالت‌خلاًّ‌

‌.800«ر،‌فجاز‌الانتفاع‌بهالذي‌تـحوّل‌بالدباغة‌إلى‌جلد‌طاه‌‌،‌فقد‌قاسوا‌على‌جلد‌الـميتة‌النّجسبنفسها

‌‌يرى‌الباحث‌أنّ‌هذا‌خروجاا‌عن‌قاعدة‌ما‌حرم‌استعماله‌حرم‌اتخاذه،‌وتعديل‌ذلك‌أنّ‌الحرمة‌تبقى

مؤبدة‌في‌الأشياء‌الـمحرّمة‌إلّا‌إذا‌تـحوّلت‌عن‌حالتها‌الأصلية،‌وزالت‌عنها‌حالة‌الشدّة‌والنّجاسة،‌ما‌

‌.‌العامّة‌الداعية‌إلى‌حفظ‌الـمال‌وصيانتهدام‌‌هذا‌الـمخرج‌يتوافق‌مع‌مقاصد‌الشريعة‌‌

 وصناعتها:  مسألة: اتخاذ آلات اللهو  -

،‌كاستعمال‌ومعنى‌ذلك‌أنّ‌الآلات‌التي‌تستعمل‌للهو‌ولا‌يـمكن‌منها‌في‌غير‌اللهو‌من‌الوجوه‌الـمباحة

الوجوه‌‌‌والنزول‌في‌موسم‌الحج،‌فإن‌تعذّرعلام‌بالارتحال‌‌الطبل‌في‌الأفراح‌وللإ استعمالها‌في‌مثل‌هذه‌

‌الـمباحة‌فيحرم‌اقتناؤها‌وصناعتها‌والتغني‌بها؛‌لأنّّا‌لا‌تعتبر‌مالاا‌محترماا‌ولا‌متقوماا‌شرعاا.‌

ملاهي‌التي‌‌ـمنكرات‌بيع‌الـومن‌الأنّّا‌من‌الـمنكرات‌فقال:‌»‌‌الكندي‌محمد‌بن‌إبراهيمولذلك‌اعتبرها‌‌

وسلك‌في‌إنكار‌ذلك‌مسلكي:‌‌‌.801عن‌حال‌ما‌يتلهّى‌به‌منها«‌لا‌تصلح‌إلا‌ليتلهّى‌بها،‌ويجب‌إبطالها‌‌

))صوتان‌ملعونًن‌في‌الدنيا‌والآخرة‌النايحة‌عند‌الحزن‌والمغنية‌:  مسلك‌الاستدلال‌النقلي،‌وهو‌قوله‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.35.‌ص:24جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي.‌ - 800
‌.52.‌ص:29جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي.‌ - 801
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ل‌عن‌أبي‌عبيدة‌قال:‌وقال:‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌من‌علَّم‌جاريته‌قال‌أبو‌غانم‌حدثني‌وائ  . 802عند‌الفرح((‌

من‌يعُلِّمها‌في‌بيته،‌فيحضر‌مولاهما‌للاستماع‌أو‌لم‌يحضر،‌فإنه‌ـو‌بعثها‌إلى‌من‌يعُلِّمها‌أو‌أتى‌بالغناء‌أ

ومسلك‌التعليل‌وهو‌أنّ‌آلات‌الـلهو‌والطرب‌والغناء،‌لكونّا‌آلات‌‌‌.803ينبغي‌للإمام‌أن‌يطرح‌شهادته‌

كما‌لا‌يجوز‌دفع‌الـمال‌للمغني؛‌‌‌يحرم‌استعمالها‌فحرم‌بيعها،‌فهي‌مال‌حرام؛‌لأنهّ‌تولد‌من‌مهنة‌محرّمة،

وهكذا‌فالـمال‌الذي‌ينشأ‌عن‌الحرام‌حرام،‌وما‌حرم‌استعماله‌حرم‌‌‌لأنهّ‌مدفوع‌في‌مقابلة‌أمر‌محظور،‌

‌اتخاذه.‌

منها‌‌‌يؤخذ‌من‌هذه‌النصوص‌التي‌ذكرها‌الإمام‌محمد‌بن‌إبراهيم‌أن‌جميع‌آلات‌اللهو‌التي‌لا‌يستفاد

وحتى‌مَن‌يصنعها،‌أو‌يأخذ‌أجرة‌الغنى‌من‌وإتلافها.‌‌ولا‌يجوز‌بيعها‌ويجب‌كسرها‌‌إلا‌في‌اللهو‌فإنّا‌حرام‌

وهو‌قصبةٌ‌ينفخ‌فيها،‌والزمار‌ويشبه‌الناي،‌من‌هذه‌الآلات:‌الناي،‌‌أغاني‌مبتذلة‌بآلات‌اللهو‌الـمحرّم.‌‌

والرباب‌وهي‌الأوتار‌يعزف‌عليها،‌والعود‌وهو‌من‌الأوتار‌أيضاا،‌والكوبة‌وهي‌طبلة‌لها‌أسطوانة‌مدوّرة‌

‌الرأس‌مُخصَّرة‌الوسط‌يضرب‌بها‌الـمخنثون.‌

 :لمطعومات المتنجسة قبل الاستحالة وبعدهاالانتفاع بامسألة:  

‌الإباضية‌في‌الـمطعومات‌إذا‌تنجست‌فهل‌يصح‌الانتفاع‌به؟‌اختلف‌فقهاء‌‌

إعطاؤها‌للغير‌ذهب‌أكثرهم‌إلى‌تحريـم‌الانتفاع‌بها؛‌لأنّّا‌أصبحت‌في‌حكم‌الأشياء‌النّجسة،‌ولا‌يجوز‌‌

‌. ‌غير‌بالغ‌أو‌حيوانًا ‌ولو‌كان‌إنسانًا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.‌مسند‌الربيع‌‌.((الآخرة‌صوت‌مزمار‌عند‌نغمة،‌وصوت‌مرنة‌عند‌مصيبةصوتان‌ملعونًن‌في‌الدنيا‌و‌))‌رواه‌ابن‌عباس‌بلفظ‌- 802

‌د.ت.
 .636:الحديث‌رقم‌.249ص:‌.باب‌في‌المحرمات‌.كتاب‌الأشربة‌من‌الخمر‌و‌النبيذ‌‌‌الجامع‌الصحيح.‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.252.‌ص:3د.م.‌د.ن.‌جالـمدونة‌الكبرى.‌م.‌2007ه/1428الخرساني،‌بن‌بشر‌بن‌غانـم.‌ - 803
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حيث‌قال:‌»ويخرج‌في‌هذه‌الـمعاني‌كلها‌عندي‌في‌‌‌ومـمن‌ذهب‌إلى‌هذا‌الرأي‌الكدمي‌أبو‌سعيد

جميع‌الـمطبوخات‌الـمتنجسات‌بـمعاني‌الطبيخ‌منه‌أو‌من‌غيره،‌أنّ‌ذلك‌متروك‌بنجاسته،‌ولا‌طهارة‌منه‌

ولا‌له،‌وكذلك‌الخبز‌يلحقه‌معنى‌ذلك،‌ولعله‌أكثر‌ما‌قيل‌أن‌هذه‌الأشياء‌كلها‌إذا‌تنجست‌وما‌أشبهها‌

ولا‌أحدا‌من‌الناس‌صغيرا‌‌‌ه‌لا‌وجه‌إلى‌تطهيرها‌ويدفه،‌ولا‌يطعم‌شيئاا‌من‌الدوابوما‌خرج‌بـمعناها،‌أنّ‌

الجلالّة‌‌‌عن‌أكل‌‌قال:‌))نّى‌رسول‌الله‌‌‌‌‌‌والدليل‌ما‌روي‌عن‌ابن‌عمر‌‌.804...«‌ولا‌كبيرا،‌ولا‌بياع

  لبانّا.عن‌أكل‌لحوم‌الجلالّة‌وشرب‌أ‌‌فلو‌كانت‌النّجاسة‌تطهر‌بالاستحالة‌لـما‌نّى.  805لبانّا((‌وأ

‌وعلّلوا‌وجه‌الحرمة؛‌لأنهّ‌إذا‌ثبتت‌أن‌لا‌ينتفع‌بها‌بوجه‌يبطل‌بيعها‌وهبتها،‌وكانت‌لا‌تقع‌عليها

وبالقاعدة:‌‌‌فكل‌ما‌كان‌حراما‌لعينه‌فهو‌نجس‌وما‌ليس‌حراما‌لعينه‌فهو‌طاهرالأملاك،‌وهي‌باطل‌متروكة.‌‌

 "ما‌حرم‌استعماله‌حرم‌اتخاذه"‌‌

إذا‌كان‌أصلها‌طاهر‌ثـمّ‌تنجست‌بنجاسة‌‌‌الـمتنجسة‌‌وذهب‌آخرون‌إلى‌جواز‌الانتفاع‌بالـمطعومات‌

بعد‌تطهيرها‌بوسائل‌التطهير‌الـمعتادة،‌وإذا‌جاز‌الانتفاع‌بها‌جاز‌بيعها‌وإعطاؤها‌للكبير‌خالطتها،‌وذلك‌‌

‌والصغير‌والحيوان.

في‌ذلك:‌أنّ‌الأطفال‌والدواب‌لا‌إثـم‌عليهم‌في‌أكلها؛‌لأنّّم‌غير‌مخاطبي‌بالأحكام‌الشرعية،‌‌‌‌وعلّتهم

‌فلا‌يحاسبون‌بأكل‌الحرام‌والنّجاسات‌ما‌دامت‌نًفعة‌غير‌ضارة‌بهم؛‌ولأنّّا‌نجاسة‌عارضة‌وليست‌أصلية.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.300.‌ص:1جالجامع‌لابن‌جعفر.‌م.‌1988.‌وابن‌جعفر.‌99.‌ص:3جالـمعتبر.‌ه.‌1405الكدمي،‌أبو‌سعيد.‌ - 804
‌.‌رقم‌الحديث:‌324.‌ص:3كتاب‌الأطعمة.‌باب.‌ما‌جاء‌في‌أكل‌لحوم‌الجلالّة‌وألبانّا.‌جسنن‌الترمذي.‌الترمذي.‌د.ت.‌ - 805

‌‌‌‌‌‌‌1831.‌
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،‌والدم‌الـمسفوح‌ونحوها،‌فلا‌،‌ولحم‌الخنزيرأمّا‌إذا‌كانت‌النّجاسة‌الـمحرّمة‌في‌الشيء‌أصلية‌كالـميتة

يجوز‌الانتفاع‌به،‌ولا‌يجوز‌إطعامه‌لاحد‌باتفاق‌الفقهاء‌عند‌الاختيار؛‌لأنّ‌"ما‌حرم‌أخذه‌حرم‌إعطاؤها((‌

‌مهما‌كان‌إلا‌في‌حالة‌الضرورة.

هذا‌الاتجاه‌فيقول:‌»ولا‌يجوز‌عندي‌أن‌يكون‌مثل‌ذلك‌من‌الاختلاف‌في‌مثل‌الخمر‌‌‌ويؤيد‌الكدمي‌

،‌أنّ‌لا‌ينتفع‌بها‌من‌ولحم‌الخنزير‌وما‌أشهبه،‌أن‌يطعم‌شيئاا‌من‌الدواب‌ولا‌شيئاا‌من‌الأطفالوالـميتة‌‌

الـمحرمات‌إلاّ‌بـمعاني‌الإثـم،‌أو‌في‌حالة‌الضرورات،‌فلا‌يجوز‌بيعه‌ولا‌شراؤه،‌وذلك‌محجور‌محرّم‌معي،‌

،‌ولا‌أعلم‌ا‌له‌من‌رجس‌غيرهبـمعاني‌الاتفاق‌من‌كل‌ما‌كان‌أصله‌حراماا‌أو‌رجساا،‌وليس‌الرجس‌معارضا‌

في‌بيع‌هذا‌ولا‌شرائه‌اختلافاا،‌وكل‌ما‌كان‌أصله‌حراماا‌رجساا‌لا‌نفع‌به‌معاني‌الانتفاع‌في‌الجائز‌إلاّ‌بـمعاني‌

الضرورة‌أو‌الإثـم؛‌لأنهّ‌اضطر‌لـمثل‌ذلك‌ليُِحي‌به‌نفسه‌من‌الـميتة‌وأشباهها‌ما‌لا‌يجوز‌التملك‌فيه‌لأهل‌

‌.806«‌نهم‌أن‌يبيع‌شيئاا‌من‌ذلكالقبلة،‌جاز‌لاحد‌م

‌‌‌‌‌. ))التابع‌تابع((قاعدة:    المطلب الخامس: 

إحدى‌محاور‌الفقه‌الإسلامي،‌إذ‌أنّّا‌تدخل‌في‌العبادات‌والـمعاملات‌كما‌تدخل‌‌‌هذه‌القاعدة‌تـمثل

حقيقة‌‌‌في‌القضاء‌والشهادات،‌كما‌تدخل‌في‌النيات‌والـمقاصد،‌ومعناها‌أنّ‌ما‌كانً‌تابعاا‌لغيره‌في‌الوجود

‌أو‌حكماا‌تابع‌له‌في‌الحكم،‌ولا‌ينفرد‌بالحكم‌بل‌يدخل‌في‌الحكم‌مع‌متبوعه.‌

‌يلي:‌‌‌الفقهية‌التي‌يظهر‌بها‌التعليل‌بالقاعدة‌ما‌‌ئلمن‌الـمسا

 تبعية المأموم لإمامه في الصلاة: مسألة:    -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌‌031-102.‌ص:3جالـمعتبر.‌ه.‌1405الكدمي.‌ - 806
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،‌فلا‌يجوز‌للمأموم‌أن‌يسبق‌الِإمام‌بشيء‌من‌ كثير‌من‌أفعال‌الصلاة‌يفعله‌الـمأموم‌تبعاا‌لأمامه‌وجوباا

الزيادة‌وعدم‌ترتيب‌أحوال‌الصلاة أحدث‌‌‌وأ‌‌كالـمسبوق‌بركعة‌في‌صلاة‌رَباعية،‌‌،أفعال‌الصلاة،‌مثل‌

الإمام‌في‌جميع‌صلاته‌ما‌يفسدها‌مثل‌الكلام،‌أو‌أحدث‌بحدث‌لا‌يبني‌به‌في‌الصلاة؛‌انتقضت‌صلاة‌

‌الذين‌خلفه‌لانتقاض‌صلاة‌إمامهم.

فإن‌سبقه‌‌‌ولا‌يـجوز‌للمأموم‌أن‌يسبق‌الإمام‌بشيء‌من‌أفعال‌الصلاة،‌نقل‌عن‌ابن‌بركة‌انهّ‌قال:‌»‌

،‌فمن‌أتى‌بصلاته‌على‌غير‌ما‌أمر‌به‌وفسدت‌صلاته‌‌يكون‌مأموماا‌متبعااتعمداا‌خرج‌بذلك‌من‌أن‌‌م

كانت‌صلاته‌باقياا‌فرضها‌عليه،‌وإن‌سبق‌إمامه‌نًسياا‌رجع‌إلى‌حدّه‌الذي‌خرج‌منه‌بالنّسيان‌ليكون‌متبعاا‌

‌وهو‌قول‌أغلب‌فقهاء‌الإباضية‌‌.807لإمامه«‌

ركب‌  ‌‌أنّ‌النبي‌‌‌رواه‌أبو‌عبيدة‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌أنس‌بن‌مالك‌‌وحجّتهم‌في‌ذلك‌حديث‌‌

ا‌):‌‌فرساا‌فصُرع‌عنه‌فجُحش‌شِقّه‌الأيـمن‌فصلى‌وهو‌جالس‌فصلينا‌وراءه‌قعوداا‌فلمّا‌انصرف‌قال )إنمَّ

ا‌‌م‌به،‌ـجعل‌الِإمام‌إماماا‌ليؤت فصلوا‌قعوداا‌وإذا‌قال‌سمع‌الله‌‌فإذا‌صلى‌قائماا‌فصلّوا‌قياماا،‌وإذا‌صلّى‌قاعدا

فإذا‌ركع‌فاركعوا،‌وإذا‌سجد‌فاسجدوا،‌))  لمن‌حمده‌فقولوا‌ربنّا‌ولك‌الحمد((‌وفي‌رواية‌زيادة‌على‌الحديث‌

.‌فمن‌أتى‌بصلاته‌على‌غير‌ما‌أمُر‌به‌كانت‌صلاته‌باقياا‌فرضها‌عليه،‌وإن‌سبق‌808(وإذا‌قرأ‌فأنصتوا(

‌ه‌بالنسيان‌ليكون‌متبعاا‌لِإمامه.‌خرج‌من‌‌إمامه‌نًسياا‌رجع‌إلى‌حدِّه‌الذي

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌509-508ص:‌‌.1الجامع.‌جه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 807
‌.‌رقم‌‌64كتاب‌الصلاة‌ووجوبها.‌باب.‌في‌القعود‌في‌الصلاة‌والتحيات.‌ص:‌الجامع‌الصحيح.‌الربيع‌بن‌حبيب.‌د.ت.‌ - 808

 .240الحديث:‌‌‌‌‌‌‌
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والـمسألة‌علّلها‌السالـمي‌أنّ‌صلاة‌الـمأموم‌منعقدة‌بصلاة‌الإمام،‌وأنّّا‌تفسد‌بفسادها؛‌لأنهّ‌إنـّما‌

‌‌.809ليؤتـمّ‌به،‌فصلاته‌في‌حكم‌الشرط‌لصحة‌صلاة‌مَن‌خلفه‌‌‌جعل‌إماماا‌

 الخيار: زمن  والمنفصل  مسألة: نماء المبيع المتصل   -

‌كالسّمن‌‌‌عن‌الـمعقود‌عليه‌‌ما‌يـمكن‌أن‌ينفك‌‌‌:‌هونـماؤه‌وغلّته،‌‌‌‌الـمبيع‌الـمتصل‌‌وصورة‌الـمسألة:

الحيوان،‌‌واللبن دابة‌تكرى‌‌‌‌والصوف‌على‌ظهر‌ أو‌ دارا‌ونحوها‌مـما‌يكرى‌ وما‌يخرج‌منه‌وكراء‌إن‌كان‌

،‌وتعلّم‌الصنعة،‌شيء‌الـمبيع‌وحطب،‌وما‌لزم‌من‌أفسد‌فيه‌كعقر‌أمة‌وأرش‌جرح‌وقيمة‌ما‌أفسد‌في‌ال

‌فالنّماء‌والغلّة‌ن‌بيد‌من‌كان‌بيده‌‌ومستتبعات‌السيارة‌من‌الـمذياع‌وعجلة‌الاحتياط‌والأرائك‌ونحوها،‌يكو‌

‌ن‌بيد‌الطرف‌غير‌الـمالك‌وهو‌الـمشتري‌أو‌الـمستأجر.‌و‌يكون‌‌والاستغلال

م‌ينفصل‌‌ـول‌‌في‌زمن‌الخيار‌‌‌مبيعـاتصل‌بال‌‌وأما‌ما‌في‌زمن‌الخيار،‌‌‌‌الـمتصل‌‌وأمّا‌الـمبيع‌أو‌الـمعقود‌عليه

مالكه‌الأول‌البائع،‌فغلّته‌ونـماؤه‌ وهو‌ما‌يكون‌بيد‌من‌كان‌الشيء‌بيده‌في‌الحال‌ـّم‌يحتج‌إلى‌فصله‌فإنـول

‌.810وزكاته‌عليه

شهر،‌وهذه‌الشاة‌فيه‌لبن،‌ويأخذ‌منها‌‌مثل‌ذلك:‌من‌اشترى‌شاة‌بألف‌دينار‌واشترط‌الخيار‌لـمدّة

كلّ‌ليلة‌ما‌شاء‌الله‌من‌اللبن،‌فاللبن‌للمشتري؛‌لأنّ‌نـماء‌منفصل.‌وهذه‌الشاة‌سـمنت‌وصارت‌ذات‌

لحم‌وشحم،‌فهذا‌الشحم‌واللحم‌للبائع؛‌لأنهّ‌نـماء‌متصل‌لا‌يـمكن‌تخليصه‌من‌الأصل،‌فيكون‌تبعاا‌له.‌

‌والتابع‌تابع.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌377.‌ص:3جمعارج‌الآمال.‌م.‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ - 809
‌.277.‌ص:9ج‌النيل.شرح‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 810
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‌سواء‌الـمتصل‌من‌الـمبيع‌أو‌الـمنفصل‌‌‌الـمبيع‌متعلّق‌حكمه‌على‌من‌بيده‌الخيار،ووجه‌التعليل:‌أنّ‌‌

‌‌‌لكونه‌تبعاا‌له.‌

 مسألة: تعليل جواز بيع الأسهم بالنّقود:   -

ذهب‌جمهور‌العلماء‌الـمعاصرين‌من‌الأمّة‌الإسلامية‌منهم‌علماء‌الإباضية‌إلى‌جواز‌بيع‌الأسهم،‌مع‌

النقود‌لا‌يصحّ‌إلّا‌بشرط‌التقابض‌والتساوي‌مع‌اتفاق‌الجنس،‌أو‌التقابض‌،‌وبيع‌‌كونّا‌مشتملة‌على‌نقود

‌مع‌اختلاف‌الجنس.‌

‌ة‌التي‌تطرح‌عن‌طريق‌سوق‌وقد‌سئل‌الخليلي‌أحمد‌عن‌شراء‌الأسهم‌من‌شركات‌الـمساهمة‌العامّ‌

إن‌كانت‌الشركات‌متقيّدة‌في‌معاملاتها‌بالشريعة‌الإسلامية،‌وكان‌بيع‌أسهمها‌لا‌غرر‌‌‌فأجاب:‌ الـمالية.

ا‌بيد‌فلا‌مانع‌من‌ذلك‌ ا‌يدا وبيع‌الأسهم‌لا‌يعتبران‌في‌حدّ‌ذاتهما‌محظورين‌شرعاا‌إن‌‌‌.811فيه،‌والبيع‌نقدا

تأكّد‌من‌مجال‌نشاط‌كانً‌بالحاضر،‌وإنـّما‌على‌الـمشتري‌قبل‌أن‌يشتري‌سهم‌من‌الأسهم‌أو‌يبيعه‌أن‌ي

‌الشركة‌التي‌يريد‌شراء‌سهمها‌أو‌يبيعه‌أهو‌حلال‌أم‌حرام.‌

السهم‌هنا‌هي‌تابعة‌غير‌مقصودة،‌‌‌ووجه‌التعليل‌في‌جواز‌هذه‌الـمبادلة:‌أنّ‌النّقود‌التي‌اشتمل‌عليها

‌فليس‌لها‌حكم‌مستقل،‌فانتهى‌محذور‌الربا،‌فيثبت‌تبعاا.‌"والتابع‌تابع".‌

 .812.‌))لا‌ضمان‌مع‌الإذن((‌الجواز‌الشرعي‌ينافي‌الضمان((‌))عدة:  قا   المطلب السادس:

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌283ص:‌‌فتاوى‌الـمعاملات.ه.‌1423الخليلي.‌ - 811
‌.370.‌ص:9جشرح‌النيل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 812
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هذه‌القاعدة‌اعتمدها‌فقهاء‌الإباضية‌في‌تفريعاتهم‌الفقهية‌عند‌تعرضهم‌لنظرية‌الضمان،‌فقد‌عبّروا‌

‌بصيغة‌"الإذن‌الشرعي‌لا‌يجتمع‌مع‌الضمان"،‌ومعناها:‌أنّ‌كلّ‌ما‌أذن‌للإنسان‌في‌‌ مباشرته‌عنها‌أحيانًا

وهذا‌يدفع‌‌‌فهلك‌من‌غير‌تقصير،‌لا‌يؤاخذ‌بفعل‌ما‌يـملك‌أن‌يفعله‌شرعاا؛‌لأنّ‌يده‌مطلقة‌فيه‌شرعاا

‌الضمان.‌ومن‌الـمسائل‌التي‌تصلح‌مجالاا‌للتمثيل‌بها‌والتعليل.

  منفذ الحدّ: تضمي مسألة: تعليل عدم    -

بتت‌إدانته،‌فإن‌حدث‌خطأ‌أثناء‌التنفيذ‌للمعزّر‌في‌أن‌ينفذ‌الحدّ‌على‌الـمجرم‌الذي‌ثوإن‌أذن‌الحاكم‌‌

أو‌تسبّب‌في‌تلف‌عضو‌آخر،‌فضمانه‌على‌بيت‌الـمال،‌ولا‌يضمن‌الـمنفذ؛‌لأنهّ‌مأذون‌في‌تنفيذ‌الحدّ‌

‌مطلقاا.‌ ‌إذنًا

‌فحكم‌عليه‌بالرجم،‌فقتله‌الإمام‌بالسيف،‌‌‌في‌مُحصنٍ‌زنى‌‌‌ومن‌ذلك‌ما‌ذكره‌البسيوي‌في‌جامعه،‌

فقال:‌»قد‌أخطأ‌الإمام‌السنّة،‌ولا‌شيء‌على‌الإمام‌غير‌التوبة،‌فإن‌فعل‌ذلك‌والي‌الإمام‌أو‌قاضيه،‌فإنهّ‌

فعليه‌ النّاس‌ الإمام‌من‌سائر‌ فعل‌ذلك‌رجل‌بلا‌رأي‌ فعل،‌وإن‌ بـما‌ منه‌ يقُتَد‌ التوبة‌ولا‌ يلزمه‌غير‌ لا‌

‌.‌‌813القصاص«‌

،‌فتنشأ‌عنه‌فساد‌‌أو‌فتوى‌مُفتٍ‌‌‌لتعليل:‌أنّ‌الأمر‌الجائز‌الـمأذون‌فيه‌من‌قبل‌الإمام‌أو‌الحاكمووجه‌ا

‌أو‌إتلاف‌عضو،‌فضمانه‌على‌بيت‌مال‌الـمسلمي؛‌الجواز‌الشرعي‌ينافي‌الضمان.‌

‌في‌‌ومنه‌يجوز‌لوكيل‌اليتيم‌‌أن‌يسلّم‌له‌بعض‌ماله‌عند‌بلوغه،‌ليختبر‌به‌حاله»‌‌كتاب‌التمهيد:‌في‌‌و‌‌‌‌‌-

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌86.‌ص:4ججامع‌أبي‌الحسن‌البسيوي.‌م.‌1984البسيوي.‌ - 813
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عه‌وشرائه،‌وليتأكد‌من‌صلاحه‌ورشده،‌وحُسن‌تدبيره‌أو‌فساده،‌وسفهه‌وتبذيره،‌ولا‌أخذه‌وعطائه‌وبي

ضمان‌على‌الوكيل‌في‌هذه‌العطية،‌ولو‌ظهر‌من‌اليتيم‌التبذير‌لها؛‌لأنّّا‌خرجت‌على‌وجه‌جائز‌شرعاا‌

لأنّ‌التوكيل‌بالبيع‌والشراء‌مطلق،‌فيجري‌على‌إطلاقه‌في‌‌‌.814«‌مأذون‌فيه،‌والجواز‌الشرعي‌ينافي‌الضمان

‌غير‌موضع‌التهمة.‌

أن‌يأكل‌من‌طعامه،‌أو‌يشرب‌من‌‌‌ومن‌ذلك‌ما‌ذكره‌ابن‌بركة‌في‌الجامع:‌»إذا‌أباح‌شخص‌لآخر  -

مائه،‌أو‌يلبس‌من‌لباسه‌على‌سبيل‌الهبة،‌لا‌يجوز‌للواهب‌أن‌يطالب‌الـموهوب‌له‌بثمن‌ما‌أكله‌أو‌شربه،‌

.‌لأنّ‌ما‌فعله‌جائز‌للموهوب‌815أو‌بثمن‌الثوب‌الذي‌لبسه،‌بل‌ولا‌يجوز‌له‌ردّ‌الثوب‌إذا‌بقي‌على‌حاله«‌

 ‌له‌والجواز‌الشرعي‌ينافي‌الضمان.

‌‌‌‌

 الفروع الفقهية عند الإباضية.   عليل بالقواعد الأصولية وأثره في الت  :الـمبحث الثالث

 تـمهيد: 

وإذا‌‌‌اهتمّ‌الإباضية‌بالقواعد‌الأصولية؛‌كغيرهم‌من‌علماء‌الـمذاهب‌الأخرى؛‌تأصيلاا‌وحبكاا‌وتعليلاا.

النّحارير‌من‌فقهاء‌أصولي‌الإباضية،‌استقصينا‌جهودهم‌في‌ذلك،‌وجدنً‌القواعد‌الأصولية‌محلّ‌اهتمام‌‌

حيث‌أصّلوها‌على‌ما‌عندهم‌من‌حصيلة‌علمية‌من‌الكتاب‌والسّنّة‌والإجماع‌وأقوال‌الصحابة‌واللغة‌العربية‌

‌والتنظير‌الفقهي.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.271.‌ص:11ج‌تـمهيد‌قواعد‌الإيـمان.ه.‌1407الخليلي‌سعيد.‌ - 814
‌.418ص:.‌‌2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 815
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وقد‌يبذل‌الباحث‌وسعه‌في‌إيراد‌جملة‌من‌القواعد‌الأصولية‌التي‌اتفقوا‌فيها‌على‌أنّ‌للأحكام‌الشرعية‌

الباحث‌إبراز‌عللا‌وحِكم الفائدة‌يحاول‌ النقل،‌وللإتـمام‌ ا،‌من‌غير‌نكران‌للعقل‌ولا‌إعراض‌عن‌فهم‌

‌الـمعالـم‌وتبيي‌الـمنهج‌في‌هذا‌النزر‌القليل‌من‌القواعد‌الأصولية‌وما‌يندرج‌تحتها‌من‌فروع‌فقهية.‌‌

 . ))الأمر‌الـمجرّد‌عن‌قرينة‌يفيد‌الوجوب((الـمطلب الأول: قاعدة  

بها‌باعتبار‌هذه‌‌ الأصوليون‌ وقد‌أخذ‌ الأصول،‌ مباحث‌علم‌ التشريع،‌وصلب‌ القاعدة‌هي‌عماد‌

‌تعلّقها‌بتصرفات‌الـمكلّف‌القولية،‌وفرّعوا‌عليها‌فروعاا.‌

وتفيد‌هذه‌القاعدة‌أنّ‌الأمر‌إذا‌ورد‌مجرّداا‌عن‌القيود‌والقرائن‌دلّ‌بوضعه‌على‌طلب‌الـماهية،‌أي‌

.‌فخلص‌الإباضية‌إلى‌أنّ‌موارد‌816به،‌وهو‌في‌دلالته‌الحقيقية‌للوجوب‌‌‌الـمأمور  على‌حقيقة‌ذلك‌الشيء

ا نـماذ‌الأمر‌في‌الأحكام،‌ للوجوب،‌وهذه‌بعض‌ فيها‌ الفقهية‌بالقواعد‌لأصل‌ التعليلات‌ تطبيقية‌من‌ ج‌

‌الأصولية.‌

 مسألة: تعليل ستر العورة في الصلاة:   -

وشرعا‌ عقلا‌ واجب‌ العورة‌ ستر‌ أنّ‌ الإباضية‌ عند‌ قوله‌الـمشهور‌ العورة‌ ستر‌ وجوب‌ في‌ والحجّة‌ ا،‌

لِكَ‌خَيْرٌ‌وَلبَِ‌‌‌اريِ‌سَوْآتِكُمْ‌وَريِشاايَا‌بَنِي‌آدَمَ‌قَدْ‌أنَزلَْنَا‌عَلَيْكُمْ‌لبَِاساا‌يُـوَ‌﴿تعالى: ‌ذََٰ لِكَ‌مِنْ‌آيَاتِ‌‌‌اسُ‌التـَّقْوَىَٰ ذََٰ

‌لعََلَّهُمْ‌يَذَّكَّرُونَ‌ رواية‌للسالـمي‌توافق‌‌و‌ الزينة‌على‌ستر‌العورة.وجب‌حمل‌هذه‌ .[7:‌‌26.الأعراف] .﴾اللََِّّ

مذهب‌جمهور‌الإباضية‌فقال:‌»ألا‌ترى‌أنهّ‌لو‌لـم‌يجب‌ستر‌العورة‌في‌الصلاة‌لـم‌يكن‌شرطاا‌في‌صحتها،‌

‌.817ولـم‌يكن‌شرطاا‌لامتثال‌الأمر؛‌لأنّ‌ستر‌العورة‌واجب‌دائما‌إلاّ‌عن‌زوجته‌أو‌سريته«

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .126ص:‌.فصول‌الأصول‌ه.1402.‌ينظر:‌السيّابي - 816
 .248ص:‌.1ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي - 817
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 ي: مسألة: تعليل وجوب الأكل باليم   -

الخلاف‌في‌ وإنـّما‌ الأكل‌بالشمال،‌ والنّهي‌عن‌ باليمي‌ الأكل‌ الأمّة‌في‌مشروعية‌ بي‌ لا‌خلاف‌

فيسوغ‌الأكل‌ ويعد‌من‌آداب‌الأكل‌ إليه‌ أم‌هو‌مندوب‌ فيحرم‌الأكل‌بالشمال‌ أهو‌واجب‌ حكمه؛‌

‌بالشمال‌مع‌الكراهية‌ولو‌لغير‌ضرورة؟

أنّ‌الصحيح‌وجوب‌الأكل‌با ليمي‌وحرمة‌ضده،‌إلّا‌أن‌لا‌يقدر‌فيأكل‌ذهب‌الخليلي‌أحمد‌إلى‌

عن‌عمر‌بن‌أبي‌سلمة‌)):‌‌‌‌بشماله،‌واستدلّ‌الخليلي‌على‌وجوب‌الأكل‌باليمي‌ما‌ثبت‌عن‌النّبي

وكانت‌يدي‌تطيش‌في‌الصَّحْفَة‌فقال‌لي‌رسول‌‌‌قال:‌كنت‌غلاماا‌في‌حجر‌رسول‌الله‌‌‌‌ربيب‌النّبي

ثـمّ‌علّل‌ما‌  .818((‌بيمينك‌وكلّ‌مـمّا‌يليك«‌فما‌زالت‌تلك‌طِعْمَتي‌بعدُ‌»يا‌غلام‌سمّ‌الله‌وكلّ‌‌:‌‌‌‌الله

ذهب‌إليه‌بقاعدة‌أصولية،‌قاعدة:‌"أنّ‌الأمر‌للوجوب‌ما‌لـم‌تصرفه‌قرينة"‌ولـم‌تأتي‌قرينة‌هنا‌صارفة‌له‌عن‌

‌ هذا‌الأصل،‌وإنـّما‌جاءت‌مؤكدة‌له.

‌‌مسألة: تعليل وجوب الإشهاد على الرجعة في الطلاق:   -

الـمشهور‌عند‌الإباضية‌أنّ‌الـمطلّقة‌طلاقاا‌رجعيًّا‌لا‌يكفي‌في‌إرجاعها‌بالوقاع‌بل‌بالقول‌الذي‌يدلّ‌

بقوله:‌ شاهدين‌ إشهاد‌ على‌ الرجعة‌ أوقف‌ الله‌ لأنّ‌ الرجعة؛‌ نكُمْ‌﴿  على‌ مِّ عَدْلٍ‌ ذَوَيْ‌  . ﴾وأَشْهِدُوا‌

‌.‌[65:‌2.الطلاق]

-‌كما‌قرّره‌الشقصي-بالإشهاد،‌والأمر‌يقتضي‌الوجوب‌‌ووجه‌القول‌بالوجوب:‌أمره‌سبحانه‌وتعالى‌‌

:‌أنهّ‌إذا‌ثبت‌وجوب‌الإشهاد‌على‌الرجعة‌من‌الطلاق‌من‌الكتاب‌والسّنّة،‌فهو‌في‌التزويج‌أوجب،‌هذا‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌رقم‌الحديث:‌2056ص:‌.5كتاب‌الأطعمة،‌باب‌التسمية‌على‌الطعام‌والأكل‌باليمي.‌جصحيح‌البخاري.‌‌.‌د.ت.البخاري - 818

‌‌‌‌‌‌‌‌‌5061‌. 
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.‌والأمر‌هنا‌للوجوب‌كما‌نُصّ‌على‌ذلك؛‌تعليلا‌بقاعدة‌"الأمر‌الـمجرّد‌عن‌قرينة‌‌819قولنا‌وعليه‌نعمل‌

‌.‌"يفيد‌الوجوب

 .        ))النّهي‌يدلّ‌على‌الحرمة‌ما‌لـم‌تصرفه‌قرينة‌إلى‌الكراهية((لب الثاني: قاعدة الـمط

سواء‌في‌إفادة‌التحريـم‌حقيقة‌إلّا‌أن‌  اتفق‌علماء‌الإباضية‌أنّ‌مناهي‌الله‌تعالى‌ومناهي‌رسوله‌‌

‌تصرفها‌القرينة‌إلى‌الكراهة‌أو‌التّنزيه‌والأدب،‌وهذا‌قول‌جماهير‌الأمّة.‌

‌سائل‌الفقهية‌التي‌يظهر‌بها‌التعليل‌بالقاعدة‌ما‌يلي:‌من‌الـم

 مسألة: تعليل حرمة التصوير:  -

سئل‌السّالـمي‌عن‌التصوير.‌فأجاب:‌»تصوير‌ذوات‌الأرواح‌حرام‌إجماعاا،‌وفي‌حديث‌لأبي‌عبيدة‌

،‌نـمرقة‌فيها‌تصاوير‌‌–رضي‌الله‌عنها‌‌-عن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌أبي‌سعيد‌الخدري‌قال:‌))اشترت‌عائشة‌‌

أتوب‌‌‌وقف‌بالباب‌ولـم‌يدخل،‌فلما‌رأت‌في‌وجهه‌الكراهية‌قالت:‌يا‌رسول‌الله‌‌‌‌فلما‌رآها‌رسول‌‌

:‌ما‌بال‌هذه‌النمرقة‌؟‌فقالت:‌اشتريتها‌لك‌لتقعد‌ ‌‌إلى‌الله‌وإلى‌رسوله‌مـما‌أذنبت‌فقال‌رسول‌الله

القيامة‌يعذبون‌بها‌في‌النار‌ويقال‌لهم‌:‌إنّ‌أصحاب‌هذه‌الصور‌يوم‌‌‌‌عليها‌وتتوسّدها،‌فقال‌رسول‌الله

.‌دلّ‌الحديث‌820أحيوا‌ما‌خلقتم،‌ثـمّ‌قال:‌إنّ‌البيت‌الذي‌فيه‌تصاوير‌لا‌تدخله‌الـملائكة‌عليهم‌السلام((‌

‌على‌حرمة‌تصوير‌ذي‌الروح‌مطلقاا،‌وإن‌لـم‌ينو‌الـمصور‌بها‌مضاهاة‌خلق‌الله‌تعالى‌ومحاكاته.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .474ص:‌.7ج‌.‌الطالبي‌منهج‌‌ه.1427.‌الشقصي - 819
‌.‌رقم‌الحديث:‌70-69ص:‌.1.‌كتاب‌الصلاة‌ووجوبها.‌باب‌في‌الثياب‌والصلاة‌فيها.‌جالجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.‌الربيع - 820

‌‌‌‌‌‌‌‌‌267‌. 
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من‌  قالت:‌قدم‌رسول‌الله‌‌‌‌-رضي‌الله‌عنها-‌يدتنا‌عائشة‌‌وفي‌رواية‌للبخاري:‌ما‌صحّ‌عن‌س

هَتَكَهُ،‌وقال:‌))أشدّ‌النّاس‌  سفر،‌وقد‌سترت‌بقرام‌لي‌على‌سهوة‌لي‌فيها‌تـماثيل،‌فلما‌رآها‌رسول‌الله‌‌

‌يوم‌القيامة‌الذين‌يضاهون‌بخلق‌الله((‌قالت:‌فجعلناه‌وسادة‌أو‌وسادتي،‌وفي‌رواية‌أخرى:‌))الذين‌ عذاباا

‌.821بهون‌بخلق‌الله((‌يش

التصوير‌ أمّا‌ والنّحت،‌ الرسم،‌ على‌ تنطبق‌ العلّة‌ وهذه‌ الله،‌ خلق‌ مضاهاة‌ بالنّهي‌ التعليل‌ ووجه‌

الفوتوغرافي‌الـمعروف‌اليوم‌فهو‌خارج‌عن‌هذه‌العلّة؛‌لأنّ‌الصورة‌ليست‌من‌قبيل‌الـمضاهاة‌لخلق‌الله،‌

‌.‌الـمخلوقات‌من‌غير‌ذوات‌الأرواح‌‌الـمضاهاة‌في‌تصوير‌باقيفلم‌تعتبر‌الـمضاهاة‌هنا،‌كما‌لـم‌تعتبر‌‌

 مسألة: نكاح الـمرأة على عمّتها أو خالتها:   -

.‌فقد‌ذهب‌822))لا‌يُجمع‌بي‌الـمرأة‌وعمّتها‌ولا‌بي‌الـمرأة‌وخالتها((‌:  ذكر‌أبو‌ستّة‌عند‌قوله‌‌

‌أهل‌العلم‌إلى‌تحريـم‌الجمع‌بي‌الـمرأة‌وعمتها‌وبي‌الـمرأة‌وخالتها.‌

ووجه‌التعليل:‌أنّ‌العلّة‌في‌تحريـم‌الجمع‌بينهما‌خوف‌القطيعة‌بي‌الأرحام،‌والنّهي‌هنا‌مقتضاه‌التّحريـم؛‌

‌نة‌إلى‌غيره".‌كما‌نُصّ‌على‌ذلك؛‌تعليلاا‌بقاعدة:‌"النّهي‌يدلّ‌على‌الحرمة‌ما‌لـم‌تصرفه‌قري

 .))اقتضاء‌الأمر‌الـمطلق‌الفور‌أو‌التراخي((الـمطلب الثالث: قاعدة  

‌اختلف‌علماء‌الأصول‌في‌إفادة‌الأمر‌الـمطلق،‌أهو‌دالّ‌على‌الفور‌أو‌التراخي؟‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5611.‌رقم‌الحديث:2221ص:‌.5باب‌ما‌وطئ‌من‌التّصاوير.‌ج‌.كتاب‌اللباس‌صحيح‌البخاري.‌‌.‌د.ت.البخاري - 821
 .517.‌رقم‌الحديث:139ص:‌.2ج‌.‌كتاب‌النكاح.‌باب‌ما‌يجوز‌من‌النكاح‌وما‌لا‌يجوز.الجامع‌الصحيح‌..‌د.تالربيع - 822
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لا‌خلاف‌بي‌الأصوليي‌على‌أنّ‌الأمر‌الـمضيّق‌لا‌يسع‌فيه‌التأجيل؛‌لأنّ‌الـمكلّف‌إذا‌ضيّع‌في‌زمن‌

عُدّ‌عاصياا،‌واستحق‌العقاب،‌ولكن‌الخلاف‌في‌الواجب‌الـموسّع‌ابتداء،‌والواجب‌غير‌الـمحدد‌‌الامتثال

اَخِي،‌وهو‌ بزمن. ‌عَلَى‌الْفَوْرِ‌وَلَا‌الترَّ فالرأي‌الذي‌ذهب‌إليه‌بعض‌الإباضية‌إلى‌التنصيص‌على‌أنَّه‌لا‌يَدُلُّ

د‌الفور‌ولا‌التراخي،‌إنهّ‌يدلّ‌على‌طلب‌الفعل‌اختيار‌السّالـمي‌وأطفيش‌فقالا:‌»أنّ‌الأمر‌الـمطلق‌لا‌يفي

‌.‌ومن‌الـمسائل‌التي‌كانت‌محلاًّ‌للتعليل‌بهذه‌القاعدة؛‌ما‌يلي:‌823مجرّداا‌عن‌تعلّقه‌بزمان‌معيّ«‌

 مسألة: تعليل الـمسارعة إلى أداء الزكاة:  -

ا‌على‌الفور‌اختلف‌الفقهاء‌في‌توقيت‌إخراج‌الزكاة‌لـمن‌تـمكن‌من‌إخراجها،‌هل‌الواجب‌إخراجه

‌فلا‌يجوز‌تأخيرها‌مع‌القدرة‌عليها؟‌أم‌على‌التراخي؟

‌.824قال‌الشقصي:‌»إنهّ‌لا‌يجوز‌تأخير‌إخراج‌الزكاة‌بعد‌وجوبها‌والقدرة‌على‌أدائها«

 ووجه‌التعليل:‌وجوب‌الزكاة‌على‌الفور،‌لا‌لإنّ‌مطلق‌الأمر‌يقتضي‌ذلك؛‌بل‌لأنّ‌هناك‌قرينة

ـمستحقي‌النّاجزة؛‌ولأنهّ‌واجب‌لزمه‌مع‌الإمكان‌على‌أدائه،‌وحتى‌لا‌تدلّ‌على‌الفورية،‌وهي‌حاجة‌ال

‌تبقى‌ذمته‌مشغولة‌بتأخيرها.‌

 مسألة: تعليل الـمبادرة في قضاء الصوم لذوي الأعذار:   -

ومـمّا‌تفرع‌على‌القاعدة؛‌الخلاف‌في‌قضاء‌الصوم‌لـمن‌أفطر‌في‌رمضان‌بعذر؛‌كسفر‌أو‌مرض‌أو‌

‌حيض‌أو‌نفاس.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .493ص:‌.2ج‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت..‌أطفيش155ص:‌.1ج‌.طلعة‌الشمس‌م.2008.‌ينظر:‌السالـمي - 823
 .542ص:‌.3ج‌.‌منهج‌الطالبي‌‌ه.1427.‌الشقصي - 824
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أهل‌الفور،‌من‌وجب‌عليه‌قضاء‌شهر‌رمضان‌أو‌شيء‌منه،‌فإنهّ‌يقضيه‌عقب‌يوم‌الفطر،‌على‌رأي‌‌

قال‌ابن‌بركة:‌»وينبغي‌له‌أن‌يأتي‌به‌عقب‌أول‌أوقات‌قدرته‌عليه،‌ولا‌يتأخر‌عن‌أدائه؛‌لأنهّ‌فرض‌قد‌

ة‌من‌أيام‌فعدّ‌﴿  .‌ووجوب‌الـمبادرة‌للأمر‌في‌قوله‌تعالى:‌825لزمه‌وقد‌دخل‌وقته،‌ولـم‌يرخص‌في‌تأخيره«‌

‌.‌‌ثـمّ‌علّل‌ما‌ذهب‌إلي‌بقاعدة‌أصولية،‌قاعدة:‌"الأمر‌الـمطلق‌على‌الفور".‌[2:‌185.‌البقرة]  ﴾أخر

بينما‌يرى‌جمهور‌الإباضية‌خلافاا‌لابن‌بركة‌أنهّ‌في‌سعة‌من‌أمره‌ما‌لـم‌يدخل‌عليه‌رمضان‌آخر،‌

-فل،‌ودليلهم‌على‌ذلك‌فعل‌عائشة‌‌لدلالة‌الأمر‌على‌التراخي،‌وعلى‌هذا‌له‌أن‌يصوم‌ما‌شاء‌من‌النوا

 بذلك،‌وتقريره‌‌‌‌إذ‌كانت‌تقضي‌ما‌فاتها‌من‌رمضان‌في‌شعبان‌مع‌علم‌الرّسول‌‌‌‌-رضي‌الله‌عنها

‌حجّة‌كقوله‌وفعله.‌

ووجه‌التعليل‌بالقاعدة:‌أنّ‌من‌وجب‌عليه‌قضاء‌شهر‌أو‌شيء‌منه،‌له‌أن‌يصوم‌ما‌شاء‌من‌النّوافل؛‌‌

‌لى‌التراخي،‌وهو‌الأمر‌الأليق‌برأفة‌الله.‌لأنّ‌الأمر‌الـمطلق‌في‌أصله‌ع

 مسألة: تعليل فرض الحج على التراخي:   -

ذهب‌أكثر‌علماء‌الإباضية‌إلى‌أنّ‌الحج‌واجب‌على‌التراخي،‌يؤدى‌في‌أي‌وقت‌من‌العمر‌ولا‌يأثـم‌

الفقهاء‌الـمتأخرين،‌من‌وجب‌عليه‌بتأخيره‌متى‌أدّاه‌قبل‌الوفاة،‌وكان‌اختيار‌السّالـمي‌وأطفيش‌وبيوض‌من‌‌

لـم‌‌‌وأصحابه،‌فعن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌ابن‌عباس:‌))أنّ‌رسول‌الله‌‌  ‌‌فقد‌أيّدوا‌ما‌ذهبوا‌بفعل‌الرسول

‌.‌826يحجّ‌إلاّ‌بعد‌عشر‌حجج‌من‌هجرته‌ولا‌أنكر‌على‌من‌تخلّف‌عن‌الحجّ‌من‌أمّته((‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11ص:‌‌.2ج‌.الجامع‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 825
 .394.‌رقم‌الحديث:104ص:‌.2ج‌.‌كتاب‌الحج.‌باب‌في‌فرض‌الحج.الجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.الربيع - 826
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بتعجيله‌للإرشاد‌لا‌للوجوب؛‌ولأنّ‌الأمر‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌الأدلةّ‌الواردة‌في‌التعجيل‌تشير‌أنّ‌الأمر‌

الـمطلق‌الـمجرّد‌عن‌القرائن‌لا‌يقتضي‌الفور‌بل‌الـمقصود‌منه‌الامتثال‌الـمجرد،‌فوجوب‌الفور‌يحتاج‌إلى‌

‌دليل‌خاص‌زائد‌على‌مطلق‌الأمر.‌

 . ))إذا‌تعارض‌العامّ‌مع‌الخاص‌قُدّم‌الخاص((الـمطلب الرابع: قاعدة:  

،‌وكان‌كلّ‌واحد‌منهما‌يدلّ‌على‌خلاف‌ما‌يدلّ‌عليه‌الآخر؛‌فإنهّ‌يحمل‌إذا‌تعارض‌العام‌والخاص

على‌عمومه‌عند‌الجمهور‌والإباضية؛‌لأنّ‌الخاص‌قطعيّ‌الدلالة‌والعام‌ظنّيتها،‌فوجب‌حمل‌الظني‌على‌

‌القطعي.‌

 ير‌وتبنّى‌الورجلاني‌هذا‌الرأي‌فقال:‌»أنّ‌العام‌يُحمل‌على‌تعميمه‌واستغراق‌جنسه،‌وليس‌علينا‌غ

.‌فقد‌اختار‌الباحث‌عدداا‌من‌827هذا‌حتى‌يرد‌بيان‌بأنهّ‌مخصوص؛‌لأنّ‌البيان‌لا‌يتأخر‌بعد‌الحاجة‌إليه«‌

‌مواطن‌تعليله‌به‌لبعض‌الـمسائل،‌من‌ذلك:‌

 مسألة: حكم استماع القرآن الكريـم خارج الصلاة:   -

فيش‌بالآية‌الكريـمة،‌قال‌الاستماع‌إلى‌قراءة‌القرآن‌واجبة،‌وإلى‌ذلك‌نزع‌الإباضية،‌وعلّل‌ذلك‌أط‌

فظاهر‌الآية‌.‌‌[‌7‌:‌‌204.الأعراف]‌‌﴾‌وَإِذَا‌قرُئَِ‌الْقُرْآنُ‌فاَسْتَمِعُوا‌لهَُ‌وَأنَصِتُوا‌لعََلَّكُمْ‌تُـرْحَمُون‌﴿الله‌تعالى:‌‌

،‌ثـمّ‌علّل‌بالقاعدة‌الأصولية:‌"يحمل‌وجوب‌الاستماع‌والإنصات‌وقت‌قراءة‌القرآن‌فِي‌الصلاة‌وخارجها

ومه‌حتى‌يرد‌دليل‌التخصيص"،‌ولـم‌يرد‌هنا‌تخصيص‌فيبقى‌الاستماع‌على‌عمومه،‌فقال:‌العام‌على‌عم‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .155ص:‌.1ج‌.العدل‌والإنصاف‌ه.1404.‌الورجلاني - 827
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فإنـمّا‌سـميت‌قرآنً،‌لَأنّا‌اشتملت‌على‌القرآن،‌والعمل‌بعموم‌اللفظ،‌فيجب‌الاستماع‌للقرآن‌إِذا‌قرئَ‌»

‌.828«‌في‌الصلاة‌أوَ‌الخطبة‌أوَ‌في‌غيرهما

 مسألة: نصاب زكاة الحرث:   -

‌الحديث،‌ذهب‌جمهور‌الإباضية‌إلى‌أنّ‌النّصاب‌في‌زكاة‌الحرث‌خمسة‌أوسق،‌واحتجوا‌لـما‌ذهبوا‌إليه‌‌‌‌‌‌‌

))ليس‌فيما‌دون‌خمسة‌أوسق‌‌‌:‌‌عن‌أبي‌عبيدة‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌ابن‌عباس‌قال:‌قال‌رسول‌الله

العشر‌وما‌‌‌))فيما‌سقيت‌السّماء‌والعيون‌:  ‌‌.‌وجعلوا‌هذا‌الحديث‌مخصّصاا‌لعموم‌قوله829صدقة((

.‌فعلماء‌الإباضية‌حملوا‌العام‌على‌الخاص‌فقالوا‌بالنّصاب‌وعدم‌830سُقي‌بالدّوالي‌والغرب‌نصف‌العشر((

وجوب‌الزكاة‌فيما‌دونه.‌وعلّلوا‌بالقاعدة:‌»ما‌ورد‌بلفظ‌العموم‌أجُري‌على‌عمومه،‌ما‌لـم‌يخصه‌دليل‌

‌.‌‌831لقه‌دليل‌العموم«‌الخصوص،‌وما‌جاء‌بلفظ‌الخصوص‌أوُقِف‌على‌خصوصه‌ما‌لـم‌يط

 مسألة: قتل الـمسلم بالكافر:  -

‌إذ‌الـمتفق‌عليه‌أنّ‌الـمسلم‌لا‌يقتل‌بقتله‌الكافر‌الحربي،‌واختلفوا‌في‌قتله‌بالكافر‌بالذّمي.‌

‌لا‌يقتل‌مؤمن‌)) ذهب‌جمهور‌الإباضية،‌إلى‌أنّ‌الـمسلم‌لا‌يقتل‌بالكافر‌الذّمي،‌جعلوا‌حديث‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .298ص:‌‌.3ج‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.أطفيش - 828
 .332.‌رقم‌الحديث:85ص:‌.1ج‌‌.‌كتاب‌الزكاة‌والصدقة.‌باب‌في‌النصاب.الجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.الربيع - 829
 .331.‌رقم‌الحديث:85ص:‌.1ج‌‌.‌كتاب‌الزكاة‌والصدقة.‌باب‌في‌النصاب.الجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.الربيع - 830
 .72-71ص:‌‌.1ج‌.الجامع‌ه.1408.‌ابن‌بركة - 831
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تعالى:‌832بكافر(( قوله‌ لعموم‌ مخصصاا‌ عَلَيْ‌﴿  .‌ آمَنُوا‌كُتِبَ‌ الَّذِينَ‌ أيَّـُهَا‌ الْقَتـْلَىيَا‌ في‌ الْقِصَاصُ‌ ‌.﴾كُمُ‌

‌.833بقاعدة:‌"حمل‌العام‌على‌الخاص"‌والـمسألة‌علّلها‌الإباضية‌‌،‌‌[2:‌187.‌البقرة]

 . ))تحقيق‌الـمناط‌الخاص((الـمطلب الخامس: قاعدة:  

ومعنى‌القاعدة‌أنّ‌الـمناط‌في‌اصطلاح‌الأصوليي،‌النّظر‌إلى‌أفعال‌الـمكلفي‌والحكم‌عليها‌بناء‌على‌

نّازلة،‌فلا‌ما‌يحيط‌بها‌من‌ملابسات‌وظروف؛‌ذلك‌أنّ‌الـمفتي‌يبحث‌عن‌الحكم‌الشرعيّ‌الـمناسب‌لل

ا‌على‌هذه‌الواقعة‌في‌جميع‌الظروف‌والأحوال.‌ ‌يحكم‌حكماا‌واحدا

‌ومن‌الـمسائل‌التي‌علّل‌فيها‌فقهاء‌الإباضية‌بهذه‌القاعدة:‌

 مسألة: حكم ذبائح أهل الكفر:  -

سئل‌بيوض‌عن‌الأكل‌في‌مطبخ‌الجامعة‌الفرنسية،‌بدعوى‌رخص‌ثـمن‌الوجبة،‌وأنّ‌منحته‌لا‌تسمح‌

ده؛‌فأجابه‌بيوض‌بقوله:‌»اعلم‌أيها‌الطالب‌أنّ‌هذا‌العذر‌ليس‌من‌الضرورات‌التي‌تبيح‌له‌بالطبخ‌وح

الـمحظورات،‌فيمكنك‌أن‌تستغني‌بالسمك‌وبالبيض‌وباللبن‌ومشتقاته،‌مع‌الخبز‌والفاكهة‌والثمار،‌فتعيش‌

‌.834موفور‌الصحة،‌كامل‌القوّة‌في‌البدن‌والعقل«‌

‌متحقق‌في‌هذه‌الحالة‌وهي‌الضرورة؛‌ذلك‌أنّ‌من‌ضوابط‌‌وتعليل‌ذلك:‌إذ‌إنّ‌تحقيق‌الـمناط‌غير

الضرورة‌الشرعية‌تعيّ‌ارتكاب‌الـمحظور،‌حيث‌لا‌يجد‌الـمضطرّ‌وسيلة‌أخرى‌من‌الوسائل‌الـمشروعة،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2751.‌رقم‌الحديث:80ص:‌.3ج‌.باب‌في‌السرية‌ترد‌على‌أهل‌العسكر‌‌.‌سنن‌أبي‌داود‌ه.‌1430أبو‌داود. - 832
 .256ص:‌.1ج‌.طلعة‌الشمس‌م.2008.‌السالـمي - 833
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ليدفع‌بها‌الضرر‌عن‌نفسه،‌فللضرورة‌ضوابطها‌وأحكامها‌الشرعية،‌فعلى‌الـمجتهد‌أن‌يكون‌على‌درجة‌

‌بي‌ما‌هو‌ضرورة‌حقًّا،‌وما‌هو‌حاجة‌أو‌توسعة‌أو‌غير‌ذلك.‌‌‌عالية‌من‌حسن‌التقدير،

 مسألة: في نقل الدّم إلى الـمريض:   -

التداوي‌ وحرمة‌ الدم‌ نجاسة‌ إلى‌ منهم‌ نظراا‌ العلاج‌ هذا‌ تحريـم‌ إلى‌ القدامى‌ الفقهاء‌ معظم‌ توجه‌

‌بالـمحرمات،‌فكانت‌فتاواهم‌تكاد‌تتفق‌على‌ذلك‌ولـم‌يخالف‌ذلك‌إلا‌قليل‌منهم.

ن‌الخليلي‌يرى‌خلاف‌ذلك‌كغيره‌من‌الفقهاء،‌بأنّ‌يُسر‌الشريعة‌السمحاء‌يقتضي‌إباحة‌هذا‌لك

النوع‌من‌العلاج،‌كيف‌وقد‌نصّ‌الكتاب‌العزيز‌والسّنّة‌النبوية‌وإجماع‌الأمّة‌على‌إباحة‌أكل‌الـمحرمات‌

‌.‌835الأربع‌الـمنصوص‌على‌تحريـمها‌

لـميتة‌ولحم‌الخنزير‌وما‌أهل‌به‌لغير‌الله‌وأن‌يشرب‌الدم‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌إذا‌جاز‌للمضطر‌أن‌يأكل‌ا

وكذلك‌إذا‌شرع‌إخراج‌الدم‌من‌الجسم؛‌لأجل‌العلاج‌بالحجامة‌الثابتة‌بالسّنّة‌والقصد‌الثابت‌بالإجماع،‌

وإذا‌أمكن‌الاحتراز‌من‌الضرر‌بهذا‌في‌العصور‌الغابرة،‌فأحرى‌أن‌يجوز‌له‌أن‌يتداوى‌بنقل‌الدم‌من‌غيره،‌

في‌العصر‌الحديث‌أكثر‌إمكانً؛‌لأنّ‌قياس‌الضرر‌والنفع‌فيه‌أدق‌بـما‌استجد‌من‌وسائل‌وبـما‌وخاصة‌‌

‌وصل‌إليه‌الطب‌من‌تقديـم‌عجيب‌ما‌كان‌يحسب‌له‌حساب‌في‌العصور‌السابقة.‌

 ن:تعاطي الدخا  مسألة: في حكم  -

ي،‌الإنساني،‌حتى‌شـمل‌العالـم‌الإسلاممستجدّة،‌استشرى‌داؤه‌في‌العالـم‌‌الـ‌‌القضايا‌‌من‌‌‌‌ن‌دخا‌ال

بي‌من‌يرى‌حرمته‌ومن‌يرى‌كراهيته‌ومن‌يرى‌إباحته،‌وهذا‌الاختلاف‌‌‌وقد‌اختلف‌فيه‌علماء‌الإسلام
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راجع‌إلى‌عدم‌ورود‌نصّ‌صريح‌في‌الحرمة،‌كما‌ورد‌في‌شأن‌الـميتة‌والخنزير‌والخمر‌وغير‌ذلك؛‌فقد‌اجتهد‌

الطبّ‌الحديث‌بيوض‌والخليلي‌وغيرهم‌من‌فقهاء‌ا فيه‌على‌ما‌أفاده‌ الـمسألة،‌وبنيا‌الحكم‌ لإباضية‌في‌

بتطبيق‌النّصوص‌العامّة‌والقواعد‌الكليّة‌على‌حرمة‌تناول‌ما‌يؤدي‌إلى‌هذه‌الـمضار،‌واعتباره‌من‌الخبائث‌

ومـما‌استدلّ‌به‌بيوض‌إبراهيم‌على‌حرمة‌تعاطي‌الدخان‌والـمخدرات،‌هو‌ما‌تسببه‌من‌‌‌.836الـمحرّمة‌

ضرر‌الـمحقق‌بالنّفس‌والعقل‌والـمال؛‌وحرمة‌الإضرار‌من‌القواعد‌الشرعية‌القطعيّة‌الثابتة‌بنصوص‌كثيرة‌ال

الكليّات‌مقصود‌للشارع،‌لذلك‌فإنّ‌كلّ‌ما‌يفوّتها‌فهو‌محرّم؛‌لأنهّ‌مفسدة،‌متضافرة،‌كما‌أنّ‌حفظ‌هذه‌‌

وقد‌علّل‌فقهاء‌‌.837لك‌حرمة‌تناولها‌وقد‌تحقّق‌تفويت‌هذه‌الـموادّ‌لـما‌هو‌مقصود‌شرعاا،‌فثبت‌لأجل‌ذ

 .‌الإباضية‌الـمعاصرين‌تحريـم‌تناول‌الدخان‌بقاعدة:‌"تحقيق‌الـمناط‌الخاصّ"

‌

‌

‌

 امسملخص الفصل الخ

هذه والأصولية‌‌هي‌‌كانت‌ الفقهية‌ القواعد‌ الإباضية،ال‌‌أنواع‌ علماء‌ بها‌ علّل‌ فقهية‌‌‌‌تي‌ تعليلات‌

إذ‌بنوا‌‌‌‌ها‌من‌الكتاب‌والسنّة،القواعد‌الكلية‌من‌قواعد‌فرعية،‌‌ومستند‌‌‌هذه‌‌وما‌اندرج‌تحت‌‌‌مقاصدية

.‌،‌بناء‌على‌أنّ‌الأحكام‌الشرعية‌إنـّما‌شرعت‌لجلب‌مصلحة‌أو‌لدفع‌مضرةّعليها‌كثير‌من‌أبواب‌الفقه
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